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 المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي جرائم الحرب



 شكر وعرفان:
 

 صلى الله عليه وسلمقال رسول الله           
 (من لم يشكر الناس لم يشكر الله  ) 
 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم   

الحمد لله على إحسانه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما 
 لشانه و نشهد ان سيدنا محمدا عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه 

 صلى الله عليه و على اله و أصحابه و أتباعه و سلم                  
على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث أتقدم بجزيل الشكر الى الزوجة الغالية التي بعد شكر الله سبحانه و تعالى 

 كانت سندا لي في الكثير من الصعاب .
 محمودي محمد لمينكما أتقدم بجزيل الشكر إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي الأستاذ الدكتور     
 لإيفائه حقه نتيجة توجيهاته و نصائحه التي لا تقدر بثمن و التي ساهمت ي لن تكف حروف هذه المذكرة الذ

 بشكل كبير في إتمام و استكمال هذا العمل .
الى كل أساتذة قسم العلوم الإدارية و القانونية , كما أتوجه بخالص شكري  و امتناني الي كل من       

 مل .ساعدني من قريب أو من بعيد على انجاز و إتمام هذا الع
 رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه   )       

 (و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين                
 
 

 الطالب : شلاف عبد المجيد                                                             



 اهداء
 

 

 احمد الله عزوحل على منه و عونه لاتمام هده المذكرة             

 

 الى روح والديا رحمهما الله و تغمدهما برحمته اللذان كانا سندا لي في هذه الحياة وكانا 

 

 يدفعاني قدما نحو الامام لنيل المبتغى 

 

 , الى  اخواتي و اخوتي كل باسمه ,اليهم اهدي الي زوجتي و فلذات كبدي           

 

 ثمرة هذا العمل المتواضع .

 

 الذي اغدق علينا  محمودي محمد لمينكما اهدي ثمرة هذا الجهد الي الاستاذ الدكتور       

 

 بنصائحه و توجيهاته القيمة و ذلل علينا الكثير من الصعاب لانجاز هذا البحث المتواضع 

    

 الي زملائي في الوظيفة / مصلحة الحالة المدنية / اهدي لهم ثمرة هذا الجهد المتواضع    

 

 كل باسمه , دون نسيان زملائي الطلبة قسم القانون الجنائى الخاص    

 

 الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل                              
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 مقدمة 
مددن الحددروب و الصددراعار ال ددارية  لقددد تعددرم المجتمددر البشددري عبددر التدداريث و لا زال لكثيددر

الانتهاكدار التددي تقشددعر منهدا الابدددان والتددي قوضدت الكثيددر مددن  أبشددرالتدي ارتكبددت مدن ا لهددا و 
اسددتباحت الكثيدر مددن شدرائر الله عزوجددل والقدوانين الوضدد ية كمدا شددهد و  الإنسدانيةمعدالم الح ددارة 
 . الإنسانسلسلة ف يعة من الانتهاكار الخطيرة على حقوق القرن العشرون 

ت البشدرية تشدهده علدى مدر العصدور مازالدو سدتمر فالصراع بين بني البشر واقر معاش و م      
النتدائ   أنتسدتخدم فدي هدذا الصدراع , الا  التديالمتغير فقط هو الوسدائل  ءوالشي تغير الحقبارو 

دوث جرائم يندى لهدا الجبدين اصوصدا اذا كدان الصدراع حبتكون دائما وايمة و اطيرة و تنتهي 
 على المستوى الدولي .

لتزايددد عددد ال ددحايا الدذين قتلددوا نتيجدة هددذه الصدراعار و النزاعددار تفطدن المجتمددر  ونظدرا
عددددم اف تهدددم مدددن العقددداب حاسدددبوا و يجدددرائم الدوليدددة يجدددب ان يتدددابعوا و الددددولي الدددى ان مرتكبدددي ال

فتبلورر نصوص قانونيدة ناتجدة عدن اجتهدادار فقهيدة تطالدب بوجدوب ترتيدب المسدنولية الجنائيدة 
ب جددرائم ذار صددبغة دوليددة و ينطبددم عليهددا مددا ينطبددم علددى الجددرائم الدااليددة علددى كددل مددن يرتكدد

تطبيدم احكدام القدانون الددولي قهدا متابعدة مرتكبدي هدذه الجدرائم و وتم انشاء هيئار ااذر على عات
البحث في موضوع الجرائم الحدرب والمسدنولية الجنائيدة المترتبدة عنهدا تكمدن فدي  أهميةإن عليهم 
الحرب وكذا تلك المتعلقة بتحديد مفهوم جرائم  الدولي القانون  قواعد و مبادئ على ال وء طيتسل

 الحددرب وعددادار القددوانين اددرق  يعددد قددد عمددا ة الجنائيددةيلالمبددادئ والقواعددد المتعلقددة بإقامددة المسددنو 
 والآليددددار الوسددددائل كتبيددددان كددددذلو  الدوليددددة  الاتفاقيددددار و الأعددددراف فددددي اسددددتقرر التددددي وتقاليدددددها
 عمليددة ترجمددة  باعتبارهددا الحددرب مجرمددي كبددار الدددولي لمحاكمددة الصددعيد المتاحددة علددى القانونيددة
 .الشخصي الجنائية المسئولية مبدأ لتطبيم
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 :لإشكاليةا 
 ؟ جرائم الحرب والمبادئ التي تحكم المسنولية الجنائية المترتبة عنها

بتقسديم اطدة هدذه  الدراسدة إلدى فصدلين وفي سبيل الإجابدة عدن الإشدكالية المطروحدة أعد ه قمندا 
فصدلين فدي  جاء البحثوعليه فقد   لما ورد في الدراسة اتلخيص ضمنا فيهابالإضافة إلى ااتمة 

 مخصدص الأول  ثد ث مباحدثوالذي اشدتمل علدى   اثنين : الفصل الأول ماهية جرائم الحرب
جددرائم الحددرب فددي الفقدده تعريدد   فددي يبحددث والثدداني  اسددة وهددور وتطددور فكددرة جددرائم الحددربلدر 
تقسديم جدرائم فخصدص لالثالدث  المبحدث أمدا  مواثيم الدولية وفي ول المحاكم الجنائيدة الدوليدةوال

المترتبدددة عدددن  الجنائيدددة لمسدددئوليةا الثددداني الفصدددل  فدددي حدددين كدددان عندددوان وبيدددان ئوائفهدددا الحدددرب
تطددور للبيددان  الأول جدداء فددي المبحددث مبحثددين انتهاكددار جددرائم الحددرب  والددذي تددم تقسدديمه إلددى 

 المسددددئولية فيعددددال  الثدددداني المبحددددث  أماالتدددداريخي للتطبيددددم العملددددي للمسددددنولية الجنائيددددة الفرديددددة
 للمحكمدة المنشد  الأساسدي رومدا نظدام فدي كمدا وردر الحدرب جرائم لمرتكبي الشخصية الجنائية
 الدولية. الجنائية



  

 الفصل الأول

 مـــــاهيــة جـــرائم الحــرب
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 الفصل الأول
 ربــرائم الحـــج فهومـــــم

نتطرق في هذا الفصل الى دراسة جرائم الحرب ضمن المحكمة الجنائية الدولية من  
 حيثياتها المتعددة .

  ولم تكن قدم الجرائم التي مرر على الانسانية جمعاء جرائم الحرب من أيمكن اعتبار و 
اعد تنظمها وتحد من الأعمال المشينة و التي يتميز بها المتقاتلون لها في العصور القديمة قو 

  وقد كان لظهور الديانار السماوية أكبر الأثر في وضر ال وابط والقيود على في تلك الحقبة 
واسر ار الكتاب والفقهاء وما نادوا به  والتي كان لها أثر   ثم ت  ذلك إسهامنك المتحاربيسلو 

  وقد جاءر تلك المتحاربة إتباعهافي ترشيح بعض القواعد والأسس التي يجب على الأئراف 
منسسي من ا ل    وأما شكل جهد فقهي جماعيهامار أما على شكل جهد فقهي فرديالإس

 .يةالمواثيم الدول
  

 المبحث الأول
 تطور فكرة جرائم الحرب و  نشأة

ما  وصلت إلى التطور التاريخي حتى احل عديدة من منظور بمر مرر نظرية الحرب  
  مكتملة للأرم والشروط كإحدى الجرائم الدولية التي تعرفت الدول على الآنهي عليه 

 .عال التي يشكل إرتكبها جرائم حربتجريمها وتحديد الأف
  لتطورار التي شهدتها نظرية الحرب  هو وهور فكرة جرائم الحربكان من أهم ا وقد

افة إلى مرحلة تقنين   هذا بالإضتلين وغير المقاتلينوالتي أقترن بظهورها مبدأ التفرقة بين المقا
ل المعاهدار والاتفاقار   وذلك بوضعها في قالب مكتوب وتنظيمها من ا جرائم الحرب

ا قانون الحرب أو م  وقد شهد من الزمن تستقي من العرف الدولي بقيت ردحا   بعد أنالدولية
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لي بجرائم الحرب الاهتمام الدو اتساع   تطورا هاما يتعلم في يسمي بالقانون الدولي الإنساني
 .الطابر الدوليالواقعة في الاقتتال ذو 

 مبدأ ظهوريتعلم ب الأولالمطلب   المبحث إلى ث ثة مطالب هذا بناء على هذا قمنا بتقسيم و 
حرب في تقنين جرائم ال يبين المطلب الثاني  والتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه

 تطور مفهوم جرائم الحرب.يتولى بيان  المطلب الثالث أما  المواثيم الدولية
 المطلب الأول

 بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه نشأة قاعدة التمييز
وكذلك المحاربون يستعملون في  قانون كانت الحرب قديما لا يحكمها قواعد ولا ينظمها 

بصرف النظر  الأعداء وذلك تجاه  والوحشية حروبهم كافة أساليب القسوة وال راوة والعنف 
 عن كونهم من المقاتلين أو من غير المقاتلين

وسياسة وئنية لإشباع غريزة السيطرة والطموح لدى  مشروعة كانت الحرب تعد وسيلة كما    
 –وكانت الحرب  والجماعار وكانت تعد وسيلة مشروعة لحسم المنازعار بين الأمم  الحاكمين 

 .أمرا مشروعا لا يقيد من الالتجاء غليها ولا شرط –الهجومية أو الدفاعية 
إص ح تعني إلى جانب التوحيد و سماوية لوقد بقي الحال على ما هو عليه حتى أتت الديانار ال

   بق ايا الحرب ومشروعيتها.سلوكهم وتعاملهم مر بع هم البعض   الناس في
 المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة الإسلامية  الاختلافات بين  الأول:الفرع 

لقانون كان الدور الأكبر في إبراز الاعتبارار الإنسانية التي أدر إلى استقرار الجذور الأول 
 )بخ ف الدين اليهودي  الحرب هو وهور الأديان السماوية وااصة المسيحية والإس مية

 فالديانة المسيحية تقوم في الأصل على فكرة الس م الخالصة ون ومن تعاليمها الثانية النهي
 ى ان العقوبة تكون   والأناجيل الأربعة مجمعة علعن ازهاق الارواح و الترهيب من القيام به

ورية الدين   وعندما اعتنقت الإمبرائاي آحب و التوالرب في المسيحية هو رب البنفس الوسيلة 
مقاومة شديدة من   و يسة المسيحية العديد من العراقيلالكن   فقد واجهت(313المسيحي سنة )
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ف هم الانخراط في   وذلك لامتناع المسيحيين عن القيام بالخدمة العسكرية في روما ولر الملوك
 .نت تشنها الإمبرائورية الرومانيةكا  ورف هم الاشتراك في الحروب التي الجيش الروماني

وعلى إثر قام صراع عني  بين دعاة المسيحية المسالمة ورجال الحكم في روما  لذلك بدأ رجال 
المسيحية من جهة  يحاولون التوفيم بين روح المسامحة الدين المسيحي يتراجعون عن موقفهم و 

أوغسطين المعروفة بالحرب العسكرية من جهة أارى  ومن هنا ابتدع القديس ) القوةوح ور 
 .((1)  في محاولة منه لتبرير الحروب التي كانت تشنها الإمبرائورية الرومانية العادلة

  التي تهدف على ي حرم منذ وهوره كل أنواع الحروبولقد جاء الدين الإس مي الحني  الذ
  فالإس م هو دين (2)  وتحقيم المصالح المادية والسياسيةواستبعاد الآارينالعلو في الأرم 
قرآن " كما يصفه اللرسول محمد صلى الله عليه وسلم "رحمة للعالمين  وبعث اهداية ورحمة

 .الكريم
  ومن لرد الاعتداء وتأمين الدعوة س مي إلى الحرب على أنها حم مشروع وقد نظر الدين الإ
  وهي إذا قامت فإنها تتسم بالرحمة الذي قامت من اجله الهدفبأنها  يثم فهي تنته

 .(3)والف لة
ها وكيفية سير فالشريعة الإس مية وضعت نظرية متكاملة للحرب من حيث أسبابها ودوافع

  ونجد كل هذه المعركة1على استخدام القوة أثناء   وكذلك فرضت القيود التي ترد القتال فيها
 .والسنة النبوية المطهرة( مرجعنا الأساسي )القرآن الكريم والقواعد السامية فيالتعاليم 

وقاتلوا في )   ونجد ذلك في قول الله تعالى :فحسب الدين الاس مي  لا يجوز قتال المسالمين 
الله   وفي هذه الآية الكريمة يبين (4)(ن الله لا يحب المعتدينسبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ
مما سبم يت ح ودفر الأذى   شرع في الإس م إلا لرد الاعتداءسبحانه وتعالي بأن القتال لم ي
  وهي أول نظام قانوني أرسي انوني له سماته وغاياته المتميزةأن الشريعة الإس مية نظام ق

                                                 
 .247سلطان  نفس المرجر  ص د. حامد  -(1)
 .39د. عبد الواحد الزنداني  المرجر السابم   ص  - (2)
 .196  ص 1996  القاهرة العربية  النه ة دار عليها  العقاب وسلطة الدولية محمد الفار  الجرائم الواحد عبدد.  -(3)
 ( .190سورة البقرة : الآية )  -(4)
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ي ولمار با غارقة ف  في الوقت الذي كانت فيه أورو قة بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأ التفر 
 .لوحشية التي لم تكن تحكمها قواعد  والحروب االعصور الوسطي

 بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الغربي  : التمييز الفرع الثاني
عنها وااصة منذ القرن كانتالفترة الانتقالية بين سيطرة الآراء الكنسية والمحاولار للخروج 

في تطور القانون الدولي  وااصة   أفرزر العديد من الفقهاء الذين ساهموا السادس عشر
  و الفقيه سورايز 1523هنلاء الفقهاء الفقيه الإيطالي فيتوريا    وكان منقوانين الحرب

  ويعد هنلاء من أتباع المدرسة 1758  والفقيه فاتيل 1672  والفقيه بوفندروف 1612
الفطرة الذي يدركه    أو قانون لعدالة يكمن في القانون الطبيعياالطبيعة الذين يرون أن مبدأ 

  والفقيه 1582اررون من أنصار المدرسة الوض ية  أمثال الفقيه إيالا   أما الآالعقل السليم
  بممارسار الدول فقط للقواعد والأنظمة اعتدّوا  فقد 1737  و كذلك بنكرشوك 1598جنتيلي 

 .(1)نها والمعاهدار التي أتفم عليهامن ا ل الأعراف التي سادر بي
من أكثر الفقهاء ذيوعا وشهيرة  حيث سادر آراؤه في  (1652وقد كان الفقيه جورشيوس )   
وقد تبني المزج   "  وكان أهم ما وضعه هو كتاب "في الحرب والس مية ئويلة  ولفترة زمنأوربا

   وبعد جورشيوسانقسم(2)بين اتجاه المدرستين الطبي ية والوض ية فيما عرفت بالمدرسة التوفيقية
  فنجد أن بين المقاتلين وغير المقاتلين لدولي إلى اتجاهين حول مبدأ الاات ف فقه القانون ا
  قد سلم مثل نون الدوليالوضعي في الفقه القا والذي يعد ممث  لمدرسة القانون  الفقه فاتيل
  ولم يشر إلى أية تفرقه بين تكون بين رعايا الدول المتجاربة بأن ع قة العداء جروشيوس
  على الرغم من أنه قد قرر أن هذا يندي إلى جعل الحرب أكثر وغير المقاتلينالمقاتلين 

والذي يعد ممث  لمدرسة القانون    في الوقت الذي نجد فيه الفقيه بوفندروف(3)وحشية وتدميرا 

                                                 
 . 14 -13د. عبد الوحد  الزنداني  المرجر السابم  ص  -(1)
 .نفس المرجر -(2)
مر إشارة ااصة إلى أسس الشرعية الدولية -د. ص ح الدين عامر  المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام  -(3)

 .96-95  ص 1977  دار الفكر العربي  القاهرة  -للمقاومة الفلسطينية
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  قد قصر مهمة الحرب على الجنود الذين يجب حصولهم الطبيعي في الفقه القانون الدولي
 .(1)على ترايص من الدولة حتى يوصفوا بهذا الوصف

  وأصبح ينظر إلى الفصل بين لتطبيم في حروب القرن التاسر عشروالذي وجد ئريقة إلى ا
 .(2)تلين من المدنيين المسالمين بوصفه أعظم انتصارار القانون الدوليالمقاتلين وغير المقا

ل نظرية الحرب الكتب العسكرية التي أصدرتها الحكومار في الميدان في ض روقد تأثر 
  وحرمت على قة بين المقاتلين وغير المقاتلين  وأكدر بشده إقامة التفر بنظرتها الك سيكية 

  وإذا متفرج الأبكم إزاء الحرب الدائرةالعمليار الحربية والوقف موقف الالفئة الثانية الإسهام في 
 .(3)ما ارجوا على هذا الدور لا بد من توافر شروط معينة تخول لهم الحم في ممارسة القتال

الصادر  100بهذا المفهوم في التعليمار التي صدر بها الأمر العام رقم  عترفت و م ا وقد ا 
  حيث قسمت موائني العدو 1863أثناء حرب الانفصال في سنة دان الميلحكم جيوشها في 

 .(4)  بينما ت منت الثانية الموائنين المدنيين من الأولى أفراد القوار المسلحة  تتى ئائفتينإل
إليه أول وثيقة  ما  أشارر  لا سيما حينمبدأ والاعتراف به على نطاق واسركما تم ترسيث هذا ال

إن الهدف   في فقرتها الثانية ]1868  فقد قررر ديباجة إع ن )سان بيتر سبرج( سنة دولية
و إضعاف القوار العسكرية الشرعي الوحيد الذي ينبغي مراعاته من جانب الدول أثناء الحرب ه

  وقد تشدد ضر تقنينه لقواعد القانون الدوليفي و  بلنتشينفس العام شرع الأستاذ    و فيللعدو[
لقرن وقد ول هذا الاتجاه حتى أوائل ا التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين مبدأيس في تقد

حرب لا يمكن أن   فالية للحربفي ول النظرية التقليد وازدهرالعشرين محل تقدير وتمجيد  
يكونوا تابعين لدولة   أنتلين يجب   وأولئك الذي يستحقون وصف المقاتكون غ  بين دول

                                                 
 .95 -94د. ص ح الدين عامر  المرجر السابم  ص  - (1)
  المرجر د. ص ح الدين عامر  "التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين"  منشور بكتاب دراسار في القانون الدولي الإنساني -(2)

 .98السابم  ص 
نيل درجة الدكتوراه في الحقوق  كلية رسالة لزكريا حسين عزمي  "من نظرية الحرب إلى نظرية النزاعار المسلحة "   -(3)

 .245  ص 1987  جامعة القاهرة  الحقوق 
 .126د. حسام الشيحة  المرجر السابم  ص  -(4)
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سانية للمدنيين   وفي ول نظرية الحرب مثل هذا المبدأ حماية إنرافهاويعملون تحت إش
 .على تجنيبهم وي ر الحرب وشرورها  وعمل المسالمين

ية التخلص من إن القانون الدولي يرفض كلكما أن الفقيه السويسري بلنتشلي كان يقول : "   
 يتخذ  وبإمكان العدوان أن ضدهمز المعاملة السيئة والعنيفة   وهو لا يجيالأفراد بشكل تحكمي

  بل هي وسيلة ية في حد ذاتهافالحرب ليست غاالعسكرية"  من الإجراءار ما تتطلبه العمليار 
ومن   قوى المتورئة في الحرب صفة مطلقة  وليس للترام الحم أو لتحقيم أهداف الدولحلا

 .ادمة هدف الدولة  وأن تتوقف حالما تفقد قدرتها على الواجب أن تكون الحرب محدودة
  وبدأر الدعوة والتحلي بالخصال الإنسانيةالسعي الدولي للتخفي  من بشاعة الحرب  واستمر 

ن أجل نشر اربة متسري بين الأمم المتمدينة نحو تدوين قواعد قانونية تقيد سلوك القوار المتح
 .(1)الحرب اياحالامن ل 

  إلا اتلين وغير المقاتلينمبدأ التفرقة بين المقالتي بذلت لتوئيد السعي  الدولي  وعلى الرغم من
  ذلك لأنه وهر ونشأ بتوافم مر لمعاصر يثبت عدم جدوى هذا المبدأأن الواقر الدولي ا
ساس من   بالإضافة لقيامه على أوالاقتصادية للعصر الذي وهر فيه الظروف السياسية

 التجريد القانوني والنطقي
 المطلب الثاني

 القانونية لجرائم الحرب في المعاهدات الدوليةالصبغة 
  مما أدى إلى تبلور واستقرار بعض طورا ملحووا من ا ل ما سبم ذكرهشهد قانون الحرب ت

  ثم ما لبثت   وتنظم سلوك المتحاربينالتي تسودا لنزاعار والاقتتالادار العرفية القواعد والع
القرن  واار أ  وذلك في قواعد قانونية مكتوبةوأعراف إلى القواعد أن تحولت من مجرد عادار 

ي شكل اتفاقيار أو تصريحار   من ا ل تدوين هذه القواعد وتلك الأعراف فالتاسر عشر

                                                 
 .108زكريا حسين عزمي  المرجر السابم  ص  -(1)
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  أو من ا ل (1)  أو في شكل تعليمار موجهة من الحكومار إلى جيوشها في الميداندولية
 .(2)مجهودار فقهية لوضر تقنين كامل لقانون الحرب

يتناول هذا المطلب أهم المواثيم الدولية العامة التي جاء بها تدوين وتقنين القواعد وسوف 
 : ال الحرب وذلك في فرعين كما يأتيالخاصة بإعم
 ما قبل الحرب العالمية الأولى : جرائم الحرب في حقبة الفرع الأول

  1856أبريل  16ريح باريس البحري : تصأولا
وثيقة دولية مكتوبة تنطوي على تنظيم دولي لبعض الجوانب يعد تصريح باريس البحري أول 

 التي دالت فيها إنجلترا الغرم  وقد جاء هذا التصريح في أعقاب حرب حريةالقانونية للحرب الب
 : المبادئ التي وردر بتصريح باريس وكان من أبرز  وفرنسا في معسكر واحد ضد روسيا

 .تحريم القرصنة المباحة في البحار -1
 . الحصر البحري فعالا ليكون ملزما ن يكون وجوب أ -2
سفن الأعداء محمية عدا  ب ائر الأعداء فوق سفن المحايدين وب ائر المحايدين فوق  -3

 .المهربار
  1864أغسطس  22: اتفاقية جنيف  ثانيا

حاد الفدرالي   فقد دعا الإتلجهود حركة الصليب الأحمر الدوليجاءر هذه الاتفاقية نتيجة 
  للنظر في نوع المعاملة التي يلقاها المرضى إلى عقد منتمر دولي1864 السويسري عام

 الجرحى  وقد أسفر هذا المنتمر عن اتفاقية دولية متعلقة بحماية وقت الحرب والجرحى
قية الصليب أول اتفاقية دولية في سلسلة اتفا   وهيالمرضي والمصابين في ميدان الحربو 

 .(3)القانون الدولي الإنسانيابة اسس مجال لإقرار وكتالدولي في  الأحمر

                                                 
 .198د. أبو الخير أحمد عطية  المرجر السابم  ص  -(1)
منشور بكتاب المحكمة الجنائية الدولية )الموائمار الدستورية الحرب"  د. ص ح الدين عامر  "تطور مفهوم جرائم  -(2)

 .108  ص 2008والتشري ية(  منشورار اللجنة الدولية للصليب الأحمر  الطبعة الثانية  القاهرة  
  لعام لم تعد هذه الاتفاقية سارية في الوقت الحاضر بعد أن ان مت جمير الدول الأئراف فيها إلى اتفاقيار جني -(3)

1949. 
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  1868ديسمبر  11ن سان بتر سبورج : إعلا ثالثا
  حتى صدر إع ن 1864ى توقير اتفاقية جني  لعام لم تكد تم ي أعوام أربعة عل

الإع ن من أقدم الوثائم ويعتبر هذا   إليه الكسندر الثاني قيصر روسيا بتر سبورج الذي دعا
ف التي   فقد حرم استعمال القذائريما لاستخدام بعض أنواع الأسلحةتجالدولية التي ت منت 

بمواد متفجرة أو    إذا كانت من ذلك النوع الذي ينفجر أو كانت م بأةرامغ 400 يقل وزنها عن
ب هو إضعاف القوة العسكرية   وقد ذكر الإع ن أن الهدف المشروع للحر قابلة ل شتعال

ب استخدام الأسلحة التي ت اعف آلام الرجال أو التي تجعل   ولذلك فمن الواجب تجنللعدو
م عنها   وكانت هذه القواعد تهدف إلى ح ر استخدام الأسلحة التي ينج(1)موتهم أمرا محتوما

بين من الأعداء المعاملة   وتجنيب الجرحى والمرضي المصامعاناة لا ئائل من ورائها
 .(2)  وتجنيب المدنيين وي ر الحربدنيينالتفرقة بين المقاتلين والم  وكذلك الوحشية

  1874: مشروع إعلان بروكسل لعام  رابعا
الروسية   وقد تقدمت الدولة (3)روسيا م بناء على قيصر1874عقد منتمر بروكسل عام 

الحرب  اتخذر أساسا للنقاش بمشروع بروتوكول دولي  يتعلم بلعرف السائد في إلى المنتمر 
لجنة وفي الجلسار   وبعد مناقشار مستفي ة في هذه الالتي انبثقت عنهفي المنتمر  واللجنة 

على البروتوكول الختامي  ومشروع إع ن  1874أغسطس  27  تم التوقير في العامة للمنتمر
 .(4)  ينطوي على تقنين للأعراف والعادار التي تحكم الحرب البريةدولي

بروكسل من جانب الحكومة التي وعلى الرغم من عدم التصديم على مشروع إع ن 
إنه لم   ومن ثم فلم يكتسب قوة إلزامية نتيجة لذلك  وعلى الرغم من انه ي المنتمرشاركت ف

على التطور    وأثر تأثيرا كبيرفغنه قد اكتسب قيمة معنوية كبيره  يكن أكثر من محاولة فقهية
تفاقية دولية حول إعداده لمشروع إ قانون الدولي عند  فقد اهتدى به مجمر الالتالي لقانون الحرب

  وهو المشروع الذي عرف 1880التي عقدها في أكسفورد عام الحرب البرية في دورته نظم 
                                                 

 
 .52  ص 1941د. محمود سامي جنينة  "بحوث في قانون الحرب"  مجلة القانون والاقتصاد  العدد الأول  يناير  -(2)
وقد اشتركت في منتمر وفود كل من : ألمانيا  النمسا  المجر  بلجيكا  الدنمرك  إسبانيا  فرنسا  بريطانيا العظمي   -(3)

 روسيا  السويد  النروي   وتركيا  ورف ت الولايار المتحدة الأمريكية المشاركة في أعمال المنتمر.اليونان  إيطاليا  هولندا  
 .111د. ص ح الدين عامر  " تطور مفهوم جرائم الحرب"  المرجر السابم  ص  -(4)
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ومار بمشروع بروكسل في التوصيار الحك اهتدربإسم مشروع أكسفورد  ومن جانب آار فقد 
ع ن بروكسل   كما راعت بعض الدول قواعد إ ي أصدرتها إلى جيوشها في ارم المعركةالت

آثار مشروع بروكسل أكثر وضوحا    وكانتي الحروب التي وقعت بعد إعدادهبصفة واق ية ف
-1899لتي عقدر ب هاي عام   هو ذلك التأثير الذي كان له على منتمرار الس م اوأهمية
  ومن ثم فقد بدر بداية والانط ق لهذين المنتمرين  فلقد كان هذا المشروع هو نقطة ال1907

 .(1)بصماته واضحة على الاتفاقيار التي صدرر عنهما
 1899تمر لاهاي الأول للسلام عام : مؤ خامسا

ي الفترة الواق ية   فيا عقد منتمر لاهاي الأول للس مروس بناء على الدعوة الموجهة من قيصر
وث ثة   وقد أسفر المنتمر عن توقير ث ث اتفاقيار 1899يوليو من عام  29 –مايو 18بين 

 :بع ها يتعلم بقواعد الحرب  وهي تصريحار  
  تي ألحقت بها لائحة الحرب البرية  الالحرب انية الخاصة بنظم  وتقاليدالاتفاقية الث -

 م .1874المستمدة من مشروع بروكسل لعام 
  وهي التي تم بموجبها تطبيم القواعد المنصوص عليها في اتفاقية الصليب الاتفاقية الثالثة -
الجرحى والمرضي في الحرب لأحمر الخاصة بجرحى ومرضى الحرب البرية على ا

 .البحرية
لمدة امس    فالأول منها يحرم على الدوليحار الث ثة الصادرة عن المنتمرالتصر  أما -

قذوفار التي تهدف الى ستعمال المعلى الدول إ والتصريح الثاني يمنر  سنوار إلقاء القنابل
  أما التصريح الثالث فقد حرم على الدول استعمال المقذوفار انقةنشر غازار ضارة أو ا

 .(2)تشطر جسم الانسانالتي 
 
 

                                                 
 .55-52د. محمود سامي جنينه  المرجر السابم  ص  -(1)
 .58 -56سابم  ص مرجر  -(2)



 مـــــاهيــة جـــرائم الحــرب           الفصل الأول:

 

14 

  1907ر لاهاي الثاني للسلام عام : مؤتمسادسا
في  واشترك  1907مر لاهاي الثاني للس م عام   عقد منتبناء على دعوة قصيرة روسيا أي ا

مر لاهاي وكانت أعماله مكملة لأعمال ونتائ  منت  دولة 44المنتمر مندوبون عن  أعمال هذا
امس عشرة اتفاقية دولية وحظي  واعتماد  وأسفر المنتمر عن توقير 1899الأول للس م عام 

/ 10/ 18لرابعة الموقعة في   وحلت اتفاقية لاهاي انون الحرب بمكان كبير بين أعمالهقا
ي ألحقت بها أي ا لائحة قوانين والت  اصة بإحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  الخ1907

 .(1)  وال ئحة الملحقة بها1899اقية لاهاي الثانية في عام   محل اتفوأعراف الحرب البرية
  الأعمال 1907عة من اتفاقيار لاهاي لعام وقد عددر ال ئحة المرفقة بالاتفاقية الراب

 .(2)و أن باغتها الهجوم حتىيحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب  الممنوعة
  كما لا يجوز إكراه أسير الحرب على بس الأسرى إلا كإجراء أمنى ضروري لا يجوز ح -1

 .(3)قبول الإفراج عنه مقابل وعد تعهد
ا كانت ضرورار الحرب العسكرية تقت ي   ذا تدمير ممتلكار العدو أو حجزهايباح   -2

 .(4)ذلك
التقاضي أو تأجيل أو تعليم است م حقوقهم يحظر منر موائني الدولة المعادية من  -3

 .(5)الصادرة عن هذا الطريم
  حتى ولو كانوا في ادمة ئرف د موائني الطرف المعادي ضد بلدهميحظر تجني -4

 .اندلاع الحرب النزاع قبل

                                                 
 .58سامي جنينه  نفس المرجر السابم  ص د. محمود  -(1)
 .115- 114د. ص ح الدين عامر  المرجر السابم  ص  -
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لا يجوز توقير أي جماعي ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون  -5
 .(1)بصفة جماعيةلين و هنلاء السكان مسن 

 ربين العالميتين ما بين الح :  جرائم الحرب في جقبةيالفرع الثان
  وما شهدته من أحداث دامية راح ضحيتها أرواح عشرار ان اندلاع الحرب العالمية الأولىك

  قد دفر الدول  دون تفرقة بين مقاتلين ومدنيينالم يين من الأبرياء رجالا ونساء وأئفالا
ن قواعد الحرب وأعرافها الدولية والق اء لبذل المزيد من الجهود نحو تطوير وتقنيوالهيئار 

  وكان من ضمن الجهود التي بذلت وعاداتها  بما يكفل التقليل من اسائرها والحد من وي تها
  بناء على دعوة من بريطانيا  1922فبراير  6بحري الذي عقد في هو منتمر واشنطن ال

  وايطاليا نتيجة لما قاسته دول الحلفاء والدول ر المتحدة الأمريكية  وفرنسايا  والولاواليابان
وقد تقدمت الولايار المتحدة  (2)المحايدة من إغراق مراكبها بواسطة الغواصار الألمانية

  وعدم اروجها على قواعد الإنسانيةالغواصار الأمريكية بمشروع يرمي إلى الحد من استعمال 
إلى صياغة اتفاقية    وقد نت  عن المنتمر التوصلغارار السامة في الحروبل الوتحريم استعما
لعدم تصديم الدول الموقعة    إلا أن هذه الاتفاقية لم تدال حيز النفاذ الفوري في هذا الشأن

منتمر   عند ما صدقت عليها الدول في 1936  ولكنها دالت حيز النفاذ القانوني عام عليها
د دعيت الدول   وقالاتفاقية نافذة بين الدول الخمس  فأصبحت (3)1936لندن الذي انعقد عام 
 إلى هذه الاتفاقية ودال فيها عدد كبير من الدول. الان مامغير الأئراف إلى 

  تم التوقير على بروتوكول جني  الخاص بتحريم الالتجاء إلى حرب 6/1925/ 17وفي 
في  الأع اءاه مجموعة كبيره من الدول قت   وقد تعهدر بمحرب البكتريولوجيةالغازار وال
الغازار السامة  استخدامتحاء في الحروب التي تخوضها على   بعدم الالالمتحدة الأممعصبة 

 والخانقة أو إلى الحرب البكتريولوجية أو حرب الميكروبار

                                                 
 ( من ال ئحة.50المادة ) -(1)
  جامعة رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق  كلية الحقوق د. عبد الحميد اميس  "جرائم الحرب والعقاب عليها"   -(2)

 .43  ص 1955القاهرة  
 .44.  د. عبد الحميد اميس  نفس المرجر  ص 67أنظر ك  من : د. محمود سامي جنينة  المرجر السابم  ص  -(3)
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ولايار المتحدة   بين ال1928)بريان كيلوج( في أغسطس  ثم ت  ذلك توقير ميثاق باريس
إلى هذا الاتفاق  ان موقد   نبذ الحرب كوسيلة لحسم المنازعار  ويهدف إلى ريكية وفرنساالأم

كل من  بريطانيا وألمانيا  اليابان  بلجيكيا  ايرلندا الحرة  استراليا  جنوب أفريقيا  نيوزيلندا  
النفاذ في ال حيز   وقد د( دولة45ليه ما يزيد على )إ ان متشيكوسلوفاكيا  وبولندا  والهند  ثم 

 .(1)1929شهر يوليو 
 الأولى منهما بتحسين أحوال الجرحى   تتعلم1929عام  جني وبعد ذلك جاءر اتفاقيار 

  وقد حلت الثانية ااصة بمعاملة أسرى الحرب  وكانت لمرضي من أفراد الجيش في الميدانوا
 .(2)محل هاتين الاتفاقيتين 1949اتفاقيار جني  الأربر لعام 

 2جرائم الحرب ما بعد ح ع  :الثالث فرعال
ب اندلاع الحرب توقفت محاولار تطوير وتقنين قواعد وعادار الحرب وأعرافها بسب 

ما فيها قواعد قانون ب الدولي  فقد عصفت هذه الحرب بجمير قواعد القانون العالمية الثانية
  وجلبت على العالم من الأهوال والأحزان والفظائر ما يعجز عنه الوصف  فقد حصدر الحرب

  من المقاتلين والمدنيين على سواءأرواح عشرار بل مئار الم يين من ال حايا الأبرياء 
  وقد سكريينوكانت أعداد القتلى والجرحى من المدنيين تفوق أعداد القتلى والجرحى من الع

 .(3)المدن تدميرا كام دمرر الكثير من 
  أدراك شفت عنها الحرب العالمية الثانيةونتيجة للأعمال الوحشية والفظائر التي ك 

التي   الإنسانيأهميه العمل على تطوير القواعد الدولية ذار الطابر  المجتمر الدولي من جديد
لإدراك في هذا ا ويتجلى  في كافة الظروف وجوب مراعاتهاتق ي بحماية حقوق الإنسان و 

يار الأمم المتحدة   وكذا في قرارار وتوصتفاقيار الدولية العامة والخاصةصدور عدد من الا

                                                 
  كلية الحقوق  جامعة رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق يحي الشميي  "مبدأ تحريم الحروب في الع قار الدولية"   -(1)

 .323  ص 1976القاهرة  
 .116عامر  المرجر السابم  ص د. ص ح الدين  -(2)
 .208د. أبو الخير أحمد عطية  المرجر السابم  ص  -(3)
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  وامتداد مفهومها ها دور كبير في تطور جرائم الحرب  والتي كان ل(1)بشأن النزاعار المسلحة
سوف   ولذلك حة غير ذار الطابر الدوليليشمل جرائم الحرب المرتكبة في النزاعار المسل

يتناول هذا المطلب أهم هذه الاتفاقيار والمعاهدار المتعلقة بالنزاعار المسلحة الدولية والنزاعار 
 ولية.المسلحة غير الد

1977لعام  وبروتوكوليها الإضافيين 1949جنيف لعام  : معاهدات أولا   
1949جنيف لعام  معاهدات -أ/  

  تم عقد منتمر جني  المتحدةار من توقير ميثاق الأمم بعد حوالي أربر سنو 
والذي دعا إليه   1949أغسطس عام  12ابريل حتى  21الفترة الدبلوماسي الذي عقد في 

دولة  63المنتمر الذي ح ره ممثلون عن   وتمخض عن هذا دي السويسري المجلس الاتحا
ى بتحسين الأول  وتتعلم الاتفاقيار المت ررين  توقير واعتماد اتفاقيار جني  الأربر لحماية

  وتتعلم الثانية بتحسين حال الجرحى مرضى بالقوار المسلحة في الميدانحال الجرحى وال
  وأايرا تتعلم تعلم الثالثة بمعاملة أسرى الحرب  وتوغرقى القوار المسلحة في البحار ومرضي

الاتفاقيار   وكان من أهم ما استجد في هذه (2)الرابعة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب
  فلم تكن قواعد القانون الدولي الرابعة الخاصة بحماية المدنيين هو ما اشتملت عليه الاتفاقية

  وقد بينت تجارب ماية الأشخاص المدنيين وقت الحربتت من قواعد مكتوبة ومفصلة تكفل ح
اتفاقيار  لك حرصت  لذأهدافا للقوار المسلحة المعادية الحروب إن المدنيين كثيرا ما يكونوا

  على تخصيص الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين والمنشآر المدنية أبان 1949جني  لعام 
 .(3)النزاعار المسلحة

                                                 
 .531-530  ص 2005العواضي  المنظمار الدولية وحقوق الإنسان  مكتبة ومركز الصادق  صنعاء   د. على مكرد -(1)
العواضي  المرجر السابم  ص  كرد.  د. على م176أنظر ك  من : د. عصام عبد الفتاح مطر  المرجر السابم  ص   -(2)

532. 
 .210د. أبو الخير عطية  المرجر السابم  ص  -(3)
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  وبلغ عدد الدول 1950-10-21وكان تاريث بدء النفاذ لاتفاقيار جني  الأربر  
 .(1)ةدول195 2007/ 2/ 1صدقة عليها حتى تاريث الم
 1977الإضافيان جنيف لعام وكولان البروت -ب/

الحرب العالمية الثانية بعد وضر اتفاقيار  مسلحة التي عرفها العالم بعد أثبتت النزاعار ال
  أوجه ال عف والقصور في نصوص توقيعها ونفاذها  و 2ية ضحايا الحرب ع جني  لحما

لكبيرة الناجمة عن   إضافة إلى هذه الاتفاقيار تتناسب مر الأاطار ا(2)تلك الاتفاقيار الجديدة
قة بين   والتي يصعب معها التفر رة ذار الآثار التدميرية الكبيرةاستخدام الأسلحة المتطو 
اتفاقيار جني    ولذلك فقد تمت الدعوة إلى متابعة الجهود لتنقيح المقاتلين وغير المقاتلين

المسلحة غير ذار ر   بهدف توفير قدر معقول من الحماية ل حايا النزاعا1949الأربر لعام 
  ولتوفير الحماية الكافية ل حايا حروب التحرير الوئنية التي تناضل للحصول الطابر الدولي

 .(3)على الحم في تقرير المصير
  وهما 1949افيين لاتفاقيار جني  لعام وقد توجت تلك الجهود بإقرار بروتوكولين إض

اهمة   ومسالأحمرالدولية للصليب البروتوكولان اللذان تم إعداد مشروعيهما من قبل اللجنة 
وقد تم عرم المشروعين على المنتمر   (4)1973إلى  1971الخبراء الحكوميين من 

  اني المطبم على النزاعار المسلحةالدبلوماسي للعمل على إنماء وتطوير القانون الدولي الإنس
عة على وجهت الدعوة إلى جمير الدول الموقت حكومة سويسرا إلى عقدة في جني   و دعوالتي 

 .(5)  لح وره1949اتفاقيار جني  لعام 

                                                 
شري     وكذلك قائمة الدول المصدقة عليها  راجر :1949للإئ ع على نصوص وأحكام اتفاقيار جني  الأربر لعام  -(1)

 .262-66  المرجر السابم  ص عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد
 .116ين عامر  المرجر السابم  ص د. ص ح الد -(2)
 .104 -103د. ص ح الدين عامر  مقدمة لدراسة قانون النزاعار المسلحة  المرجر السابم  ص  -(3)
 .551العواضي  المرجر السابم  ص  د. على مكرد -(4)
 .119-118د. ص ح الدين عامر  "تطور مفهوم جرائم الحرب"  المرجر السابم  ص  -(5)
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م   حتى ت1977  1976  1975  1974وقد عقد المنتمر أربر دورار متعاقبة في أعوام 
  على 10/6/1977  وتم التوقير في  إضافيين لاتفاقيار جني التوصل إلى إقرار بروتوكولين

 .(1)الإضافيين الوثيقة الختامية للمنتمر والتي ألحم بها نص البروتوكولين 
  أما البروتوكول الثاني زاعار المسلحة ذار الطابر الدوليويتعلم البروتوكول الأول ضحايا الن

وأئلم   حايا الحروب الأهلية أو الداالية  أي ضية النزاعار المسلحة غير الدوليةفيتعلم بحما
لا يلغيان  أنهماإشارة إلى  1949لاتفاقيار جني  لعام  الإضافيين عليهما البروتوكولان

وإعطاء  تلك الاتفاقيار اعترى ذي إنما قصد منهما سد النقص ال  و اتفاقيار جني  المذكورة
ويوسر هذان  الاتفاقيار حينما يتعذر تفسيرها  تفسير صحيح للقواعد الواردة في تلك

  ار جني  ل حايا النزاعار المسلحةاتفاقي ن من نطاق الحماية التي تكفلها قواعدالبروتوكولا
  بحيث تغطي النزاعار ن فكرة النزاعار المسلحة الدوليةفقد وسر البروتوكول الإضافي الأول م

مارية لنيل الحم في   أو السيطرة الاستعوب الواقعة تحت الاحت ل الخارجيالتي تقوم بها الشع
  وكذلك يشمل أعمال المقاومة المسلحة التي تشنها الشعوب ضد نظم التفرقة لمصيرتقرير ا
 .(2)العنصرية

ر المسلحة لها أهميتها في مجال حماية ضحايا النزاعا إضافةأما البروتوكول الثاني فإنه يمثل 
حروب الأهلية أي   بمعني انه قد وفر حماية م ئمة ل حايا الغير ذار الطابر الدولي

  أو الجماعار المتناحرة داال الدولة   وهي الحروب التي تنشب بين بعضالحروب الداالية
الحروب التي تنشب بين الحكومة وبعض الجماعار المنشقة أو جماعار مسلحة نظاميه 

  ما يمكنها من القيام الدولة من السيطرة إقليم  وتمارس تحت قيادة مسئوله على جزء من أارى 
قد بلغ عدد الدول و   (3)وتستطير تنفيذ هذا البروتوكولمتواصلة ومتسقة بعمليار عسكرية 
وتوكول الثاني   وعلى البر دولة 168لبروتوكول الأول عدد   على ا1/2/2007المصدقة حتى 

  مر العلم أن الولايار المتحدة الأمريكية حتى ذلك التاريث لم تصدق على أي ةدول 182عدد 
                                                 

 .119ص ح الدين عامر  نفس المرجر  ص د.  -(1)
   الخاص بحماية ضحايا النزاعار المسلحة الدولية.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  1راجر المادة  -(2)
   الخاص بحماية ضحايا النزاعار المسلحة غير الدولية.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1راجر المادة  -(3)
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  وكذلك إسرائيل مر أن الدولتين قد صدقتا 1949لاتفاقيار لعام الإضافيين من البروتوكولين 
 .(1)1949على اتفاقيار جني  لعام 

لأهداف ة أنه قد صدر العديد من الاتفاقيار والبروتوكولار التي أبرمت لتحقيم اوتجدر الإشار 
 : ذاتها  ومن هذه الوثائم

  وقد ألحم 14/5/1954  لاهاي لكار الثقافية في حالة نزاع مسلحاتفاقية لحماية الممت -
  لاهاي لكار الثقافية في حالة نزاع مسلحبهذه الاتفاقية البروتوكول الأول من أجل حماية الممت

الممتلكار الثقافية  حمايةب  الخاص 1954وكول الثاني لاتفاقية لاهاي   والبرت14/5/1945
 .(2)26/3/1999زاع مسلح الصادر في في حالة ن
  وقد اعتمدر وعرضت الإنسانيةاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد   -

المنرخ في 2391المتحدة رقم  للأممللتوقير وللتصديم ول ن مام بقرار الجم ية العامة 
  للمادة الثامنة 11/11/1970يز النفاذ في تاريث   وقد دالت هذه الاتفاقية ح26/11/1968

  وتجدر 1/2/2007دولة حتى تاريث  50الاتفاقية سوى  لم يصدق على هذهمنها  غير انه 
الإشارة أن الولايار المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل لم تكن من الدول المصدقة على هذه 

 .(3)الاتفاقية
والمرفم   وتدمير هذه الأسلحة ولوجيةالبكتروي الأسلحة اتفاقية حظر تطوير وإنتاج  -

وقد   26/3/1975ية سارية المفعول في   وقد أصبحت هذه الاتفاق10/4/1972الخاص بها 
دولة حتى تاريث  154ذه الاتفاقية والمرافم الخاص بها بلغ عدد الدول المصدقة على ه

                                                 
شري  عتلم ومحمد  م  وكذلك قائمة الدول المصدقة عليهما  راجر :1977جعة نصوص البرتوكولين الإضافيين لعام لمرا -(1)

 .370-264  المرجر السابم  ص ماهر عبد الواحد
  الخاصة بحماية الممتلكار الثقافية في حالة نزاع مسلح  وكذلك 1954للإئ ع على نصوص اتفاقية لاهاي العام  -(2)

كولين الملحقين لها  وكذلك قائمة الدول الموقعة والمصدقة على كل من الاتفاقيار والبروتوكولين الملحقين بها  راجر : البروتو 
 .454-388  نفس المرجر  ص شري  عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد

  2007/ 2/ 1ة حتى مادة  وكذلك الدولة المصدقة على هذه الاتفاقي 11لمراجعة نصوص هذه الاتفاقية المكونة من  -(3)
 .461-456  نفس المرجر  ص شري  عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدراجر : 
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المتحدة الأمريكية   وقد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في مواجهة الولايار 1/2/2007
 .(1)2008صدق عليها حتى العام الحالي التي لم ت   بخ ف إسرائيل26/4/1975في 
 ال أسلحة تقليدية بشأن حظر أو تقليد استعم  10/10/1980الصادرة في  اتفاقية جني  -

فاقية حيز النفاذ في   وقد دالت هذه الاتها مفرئة ال رر أو عشوائية الأثرمعينة يمكن اعتبار 
تعمال أي س ح يكون أثره الرئيسي   وقد ألحم بها البروتوكول الذي حظر اس2/12/1983

البروتوكول   يمكن الكشف عنها بالأشعة السينيةإحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا 
الخداعية  والإشراك الألغامتقييد استعمال  أون حظر بشأ3/5/1996لثاني بصيغة المعدلة في ا

تقييد استعمال  أون حظر بشأ 1980الملحم باتفاقية جني  لعام  الثالث والبرتوكول الأارى 
  وكذلك 2/12/1983ذكورة حيز النفاذ في د دالت البروتوكولار الث ثة المالمحرقة وق الأسلحة

زرية التي يكون من شأن يألحم بهذه الاتفاقية بروتوكول رابر يحظر استخدام الأسلحة ال 
اير في فيينا في الأهذا البرتوكول  اعتمدالقتال إحداث عمي للرؤية  وقد استخدامها في 

13/10/1955(2). 
  والتي بموجبها تعهدر كل دولة ئرف بعدم استحداث أو 1993اتفاقية باريس لعام  -
أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى    أو الاحتفاظ بهاتخزين الأسلحة الكيميائية إنتاج أو
  وأن تقوم تلك الدول الكيميائيةبعدم استعمال الأسلحة   كما تعهد الدول الأئراف أي مكان

هذه   وقد أصبحت أو سيطرتهاأو تخ ر لولايتها بتدمير تلك الأسلحة التي تملكها أو تحوزها 
   وقد بلغ عدد الدول المصدقة على هذه الاتفاقية29/4/1997قية سارية المفعول في الاتفا

                                                 
شري  لمراجعة نصوص هذه الاتفاقية والمرافم الخاص بها  وقائمة الدول المصدقة والموقعة على هذه الاتفاقية  راجر :  -(1)

 .476-463  المرجر السابم  ص عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد
  والبروتوكولار الأربعة الملحقة بهذه الاتفاقية  وكذلك قوائم الدول المصدقة 1980لمراجعة نصوص اتفاقية جني  لعام  -(2)

  نفس المرجر  ص شري  عتلم ومحمد ماهر عبد الواحدعلى كل من هذه الاتفاقية والبروتوكولار الأربعة الملحقة بها راجر : 
488-538. 
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ذه الاتفاقية لى ه  وتجدر الم حظة بأن إسرائيل قد وقعت عدولة 181 1/2/2007تى ح
 .(1)2008صدق عليها حتى العام الحالي   إلا إنها لم ت13/1/1993بتاريث 
  والتي بموجبها تعهدر الدول الأئراف فيها بعدم استعمال 1997اتفاقية أوتاوا لعام  -

و حيازة الألغام أو إنتاج أ استحداثفراد تحت أي ورف كان  وكذلك بعدم الألغام الم ادة للأ
غير    بصورة مباشرة أولاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان  أو تخزينها أو اللأفرادالم ادة 
مر جمير الألغام الم ادة هدر بموجب هذه الاتفاقية كل دولة ئرف بأن تد  وقد تعمباشرة
 .(2)  أو تكفل تدميرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقيةللأفراد
 لفكرة جرائم الحربكمة الجنائية الدولية و مسايرتها حالم :ثانيا

ون الدولي إلى قواعد القان  فبالإضافة ور التي شهدتها فكرة جرائم الحربرأينا سابقا مراحل التط
  فقد وهر 1899/1907ااصة اتفاقيار لاهاي   من قواعد عرفية ومعاهدار دولية و للحرب

ي اتفاقية فكورة ن الدولي الإنساني المذالقانو نتيجة لمواكبة مستجدار العصر ما يعرف بقواعد 
 .كولين الإضافيين لهذه الاتفاقيار  والبروتو 1949جني  الأربر لعام 

  فقد تم " هي تفرقه نسبيهلدولي القانون ا" " واسسالتفرقة بين قواعد "قانون الحربن ونجد أ   
  وتت ح عملية الدم  بينها في نظام قانوني مركبتداال بين هذه القواعد وتلك إلى درجة 

  فهو ي م قائمة "بجرائم حرب" مستمده هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالدم  
  (لدولي الإنساني" )قانون جني القانون الاهاي( وقواعد " قانون من قواعد "قانون الحرب" )
  ومثال ذلك على سبيل المثال لا ااصة بحماية حقوق الإنسان عموما إضافة إلى قواعد أارى 

 .(3)وق المرأة وحقوق الطفلالحصر حق

                                                 
  والائ ع على قائمة الدول المصدقة والموقعة على هذه الاتفاقية راجر : 1993ية باريس لعام لمراجعة نصوص اتفاق - (1)

 .613-575  نفس المرجر  ص شري  عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد
  والائ ع على قائمة الدول المصدقة والموقعة على هذه الاتفاقية  راجر : 1997لمراجعة نصوص اتفاقية أوتاوا لعام  -(2)

 .662-645  المرجر السابم  ص شري  عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد
د. سمعان بطرش فرج الله  "الجرائم ضد الإنسانية  إبادة الجنس  وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها" منشور ضمن المنلف  -(3)

 .435  ص 2000رة  المشترك : دراسار في القانون الدولي الإنساني  دار المستقبل العربي  الطبعة الأولى  القاه
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  وقد أكدر المحكمة إن انتهاكار هذه الأحكام تمثل 1977الثاني لعام المادة الثالثة والبرتوكول 
 .(1)جرائم دولية في مفهوم القانون الدولي العرفي

  بامتداد مفهوم جرائم الحرب إلى النزاعار في تطور القانون الدولي الجنائي هذه الطفرة
الدولية الذي تم   قد تم التأكيد عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمسلحة غيرا

 .1998إقراره عام 
  وذلك ريفها وتناولها الكثير من الصعابوتجدر الإشارة إلى إن جرائم الحرب قد أثار تع

 .وجهار نظر المشاركين في المنتمر بسبب التباين والاات ف بين
ل وا ف د مفهوم جرائم الحرب إلى الصراعار الداالية مثار جدوكانت مشكلة امتدا 

حيث المبدأ أيه محاولة للقياس بين   فقد رف ت بعض الدول من كبير بين الدول المشاركة
  وئالبت هذه الدول ب رورة أبعاد المحكمة عن هذا المجال الداالية والصرعالصراعار الدولية 

وجه هذا الرأي   وقد و نظر في الحروب والصراعار الدوليةوجعلها محكمة دولية تختص فقط بال
ركت   على أساس جرائم الحرب التي تغلب الوفود والجهار المشاركةبل أ بمعارضة شديدة من ق

  إنما تجري وتحدث في النزاعار الداالية مثل الصراعار في الوقت الراهن وبشكل بربري 
 .(2)العرقية في يوغس فيا السابقة ورواندا

ي نهاية أعمال المنتمر جاءر الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية وف
  تتمثل الفقرار التي (3)لتشمل جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعار المسلحة غير الدولية

  ي  الأربرتتعلم بالمفاهيم العامة لجرائم لأحكام المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيار جن
ام والقواعد والأعراف الدولية الأارى التي تطبم على النزاعار المسلحة غير الدولية وفي والأحك
  (رورة العسكرية وإلى مبدأ التناسبإشارة إلى مفهوم ال دود المقررة في القانون الدولي )الح

بم   ولكنه يطالعشوائيةولكن هذا التجريم لا يعمل به في حالار الاضطرابار الداالية المتفرقة و 

                                                 
 .437د. سمعان بطرس فرج الله  نفس المرجر  ص -(1)
. شاهين على شاهين  )إتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  كلية د-(2)

 .227  ص  2004الحقوق  جامعة عين شمس  العدد الأول  يناير 
 )ج  د  هد و( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائي الدولية. 8/2أنظر نص المادة )  -(3)
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ئويلة الأجل فقط في النزاعار المسلحة ئويلة الأجل بين السلطار الحكومية وجماعار مسلحة 
 .منظمة أو بين هذه الجماعار ذاتهابين السلطار الحكومية وجماعار مسلحة 

لا يقل أهمية عن  مهم جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتطور  أار وفي جانب 
وهو تطور مفاهيم قواعد ومبادئ  ذكره تطور مفهوم جرائم الحرب في نظام المحكمة كما سبم 

  حيث غطى مبدأ المسئولية الجنائية الفرديةكان من أهمها القانون الدولي الإنساني  والتي 
  25من مواده ) كل    فيبهذا المبدأالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسائل المتعلقة 

المسئولية الجنائية  اسمهي الوحيدة التي حملت  25دة عن كانت الما(  و  28   27   26
  .الفردية

 المبحث الثاني
 رب ــــم الحــتعريف جرائ

الفقه الدولي إسهاما  فقد بذل   الدولية في تعري  جرائم الحرب سنسرد هذا المبحث المجهودار
ل الاتفاقيار بارزا في وضر تعري  لجرائم الحرب وكذلك الدور البارز للقانون الدولي من ا 

  ي نظام المحكمة الجنائية الدولية  ومن أهمها تعري  جرائم الحرب فوالتصريحار الدولية
المبحث  م هذاسقف يوقبلها في أنظمة وأحاكم المحاكم الجنائية الدولية الخاصة   وعلى ذلك سو 

المطلب   تعري  جرائم الحرب في الفقه الدولي :الأول المطلب  :إلى ث ثة مطالب كالتالي
ي تعري  جرائم الحرب ف :الثالثالمطلب   يم الدوليةالحرب في المواث تعري  جرائم الثاني:
 .الجنائية الدولية اكمالمح ول

 الأول المطلب
 لجرائم الحرب الفقه الدولي و نظرته

ا ل تعري   وذلك من الحرب لقد لعب الفقه الدولي دورا بارزا في التأصيل القانوني لجرائم 
محاولة منه لعدم إف ر مجرمي الحرب من العقاب استنادا لعدم تحديد تلك الجرائم   محدد لها
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فرع )البي هذا المطلب تعري  جرائم الحرب في الفقه الغر  واضحة  ولذلك سوف يتناولبصورة 
 .(الثانيفرع )الثم تعري  جرائم الحرب في الفقه العربي  ( الأول
 الفقهاء الغربيين و نظرتهم لجرائم الحرب  الأول:الفرع 
الجنود أو غيرهم من أفراد  التي يقوم بها تلك التصرفار المشينة  م بأنهايبنهاأو الفقيه يعرف 
  ويعاب على هذا التعري  بأنه (1)المعتدي ممكن عقابه أو القبض على   متى كان من الالعدو

لا يوضح السبب في العقاب على الأفعال كما إنه يت من حرب العصابار التي سماها 
 بالخيانة الحربية والجاسوسية  مر أن هذه الأفعال لا تدال ضمن جرائم الحرب.

الحرب التي   لا بقوانين وعاداربأنها الأعمال التي تكون إا دندييه دي فابرويعرفها   
  ويعاب على هذا التعري  أنه قصر (2)اي والاتفاقيار المنعقدة في جني ت منتها اتفاقيار لاه

قوانين الحرب على اتفاقيار لاهاي وجني   مر أنه يوجد اتفاقيار أارى ت منت هذه القوانين 
ت ومنتمر لندن البحري  كما أن اتفاقيار لاهاي نص 1922كمنتمر واشنطن البحري سنة 

على وجود الإع ن قبل بدء القتال  ومر ذلك فعدم الإع ن لا يعتبر جريمة حرب  وإنما يكون 
  وي اف إلى (3)عتدائيةكانت الحرب إ  عنصرا ي اف إلى العناصر الأارى  في تقرير ما إذا

ذلك أن هذا التعري  تناسى أن القانون الدولي قانون متطور وهذا ما حدث فع  فقد عقدر 
 اتفاقيار كثيرة بعد ذلك كانت أكثر تطورا في تجريم الأعمال أثناء الحرب.

كل مخالفة لقوانين وعادار الحروب  سواء كانت  بأنهاويذهب البعض إلى تعري  جرائم الحرب 
 .(4)صادرة عن المتحاربين وغيرهم  وذلك بقصد إنهاء الع قار الودية بين الدولتين المتحاربتين

 
 

                                                 
(1)- War crimes are such hostile or other acts of soldiers or other individuals as may punished 
by the enemy on capture of the offenders. 

 .150ر السابم  ص نق  عن د. عبد الحميد اميس  المرج - (2)
 .150-149د. عبد الحميد اميس نفس المرجر  ص   - (3)
 .231-230  ص 1979د. حسين صالح عبيد  الجريمة الدولية )دراسة تحليلية تطبيقية(  الطبعة الأولى  القاهرة   -(4)
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 جزائم الجرب من منظور الفقهاء العرب الثاني:الفرع 
يذهب اتجاه في الفقه العربي إلى تعري  جرائم الحرب بأنها الأعمال المخالفة لقانون الحرب 

 غير المحاربين. التي يرتكبها جنود محاربون أو أفراد من
ون فما يقر من الجيوش المتحاربة من تقتيل أو ما شابهه في حدود قانون الحرب لا يمكن أن تك

محل محاكمه وإنما تعتبر من أعمال القتال المشروعة فجرائم الحرب تشمل أعمالا غير مشروعة 
على جرحى المتحاربة بأعمال القتال والجاسوسية  الإجهازمن سوء استعمال راية المهادنة أو 

 .(1)والخيانة الحربية والسرقار في ميادين القتال من القتلى والجرحى وغير ذلك
  كما والخيانة ضمن جرائم الحرب على هذا التعري  انه ادال الجاسوسية ويعيب البعض

ة التي عن جرائم السرقة قد ترتكب في ميادين القتال على الجرحى والقتلى من أفراد لنفس الدول
  فهذه الجرائم تعد جرائم سرقة عادية وكل ما هنالك عن اغلب ينتمي غليها المجني عليهم
 .(2)ليهاالقوانين تشدد العقاب ع

لتي ترتكب ر الحرب االأفعال المخالفة لقوانين وعادا بأنها آار جرائم الحرب ويعرفها اتجاه
  من وئنيين في دوله محاربه ضد التابعين لدولة الأعداء إذا كان أثناء حرب أو حالة حرب
 .(3)إا ل بالقانون الدولي
أفراد القوار  احدكل فعل عمدي يرتكبه  الث إلى تعري  جرائم الحرب بأنهاوقد ذهب اتجاه ث
لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني  انتهاكادنيين محارب أو أحد الم المسلحة لطرف
 .(4)الواجبة الاحترام

 
 
 

                                                 
 .84 83محمود سامي جنينه  المرجر السابم  ص   -(1)
 .150السابم  ص د. عبد الحميد اميس  المرجر  -(2)
 .152د. عبد الحميد اميس  نفس المرجر  ص  -(3)
 .123د. ص ح الدين عامر  "تطور مفهوم جرائم الحرب"  المرجر السابم  ص  -(4)
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 المطلب الثاني
 المواثيقة المحاكم الدولية و آجرائم الحرب من مر 

  على يتعلم بوضر تعري  لجرائم الحربا   فيمهود الدولية والإسهامار المستمرةلم تقتصر الج
  بل امتدر تلك الفقه الدولي  سواء منهم الغربي أو العربيالجهد الفقهي الفردي لأع م 

 اثيم الدولية   والذي برز في عدد من المو ى النطاق الفقهي الجماعي المنسسيالإسهامار إل
 وأنظمة المحاكم الدولية وأحكامها.

 الحرب في المواثيق الدوليةجرائم  :الفرع الأول
 1907لعام اتفاقية لاهاي للحرب البريةأولا : في 

لتعدادي في   الأسلوب ارب البريةعراف الحبقوانين وأ استخدمت اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة 
  وإنما سردر أفعال يعد القيام ث لم تذكر تعري  محدد ومن بط لها  حيتناولها لجرائم الحرب

  وقتل ستخدام الغادر لشارار دولة العدو  الاومنها استخدام أسلحة سامة مة حرببها جري
 .(1)..الثرية .عسكوجرح من ألقي س حه وتدمير ممتلكار العدو بدون ضرورة 

 في مواثيق المحاكم العسكرية الدولية ثانيا:
المقصود بجرائم الحرب بناء على اجتهادار المحكمة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب 

انتهاكار قوانين وأعراف الحرب  وتت من هذه الانتهاكار على سبيل المثال لا الالمانيين بانها 
الحصر  القتل العمد أو المعاملة السيئة أو أبعاد السكان المدنيين للعمل في أشغال شاقة في 

المحتلة  أو لأي هدف آار  والإجهاز على الأسرى أو رجال البحر  وقتل الرهائن  أو الب د 
نهب الممتلكار العامة أو الخاصة وتدمير المدن والقرى دون أي مبرر أو اجتياحها دون إن 

 .(2)تقت ي ذلك ضرورار الحرب العسكرية

                                                 
 .167د. حسام الشيحة  "المسئولية والعقاب على جرائم الحرب"  المرجر السابم  ص  -(1)
 كرية الدولية بنورمبورغ./ ب( من نظام محكمة العس 6أنظر المادة )  -(2)
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تعري  جرائم الحرب بأنها كما إن ممثلي الاتهام أثناء محاكمار نورمبورغ قد اتفقوا على    
الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب  والاتفاقار الدولية والقوانين 

 .(1)الجنائية الداالية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتمدينة
 وأمنها  بالإنسانةالقانون المخل المتضمن  ثالثا: مشروع 

عرف المشروع جرائم الحرب بأنها "انتهاك قوانين وأعراف الحرب  الذي يشمل على سبيل    
 المثال وليس الحصر  الاغتيالار  إساءة معاملة السكان المدنيين في الأرضي المحتلة أو نفيهم 

 المحاكم الدولية زاويةالفرع الثاني : جرائم الحرب من 
من يوغسلافيا السابقة  المحاكم الجنائية الدولية لكلمة أنظمن قبل تعريف جرائم الحرب أولا :

 ورواندا 
الأنظمة الأساسية لمحكمتدي يوغس فيا السابقة ورواندا عبارة 'انتهاكار قوانين وأعراف  استعملت
المشتركة بين اتفاقيار جني  والبروتوكول الإضافي  03  وكذا عبارة 'انتهاك المادة (2)الحرب'

على اعتبار انتهاك  أو إصدار النظامان أكدا فقد الثاني'  بدل عبارة 'جرائم الحرب'  ومر ذلك 
  وكذا بروتوكولها 1949أور  12الأمر بانتهاك جسيم لاتفاقيار جني  الأربعة المنراة في 

يشكل مسنولية جنائية فردية  1977جوان  08الثاني الملحم بها المنرخ في الإضافي 
 .(3)ويستوجب العقاب  وأوردا تعداد لتلك الأفعال والإنتهاكار

وتجدر الإشارة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  قد أشار أي ا إلى 
أمروا بارتكاب انتهاكار جسيمة للمادة  ااتصاص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أو

  وانتهاكار البروتوكول الإضافي الثاني 1949الثالثة المشتركة بين اتفاقيار جني  لعام 
 .(4)1949لاتفاقيار جني  لعام  1977

                                                 
 .206د. عبد الواحد الفار  المرجر السابم  ص  -(1)
 أنظر المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغس فيا السابقة. - (2)

(3)-L’article 2 du Statut du Tribunal Pénal international Pour L’ex-Yougoslavie, Adopté par le 
conseil de sécurité Le 25 Mai 1993, Résolution N 0 827, Et L’article 4 du Statut du Tribunal 
Pénal international Pour Le Rwanda,  Adopté par le conseil de sécurité Le 08 Novembre 1994. 

 انظر المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. -(4)
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 جرائم الحرب في اجتهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: تعريف  ثانيا
في ق ية المتهم الإستئنافية للمحكمة الدولية ليوغس فيا السابقة في حكمها الدائرة  عرفت

انتهاك قوانين وأعراف الحرب باعتباره جريمة حرب من ا ل  DuškoTADICديسكو تاديتش
 العناصر التالية :

 على ارق قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني.  الانتهاك)أ( يجب أن ينطوي 
وجب توافر الشروط  اتفاقيةاعدة المنتهكة عرفية بطبيعتها  فإذا كانت قاعدة )ب( أن تكون الق

 ال زمة في هذا الشأن.
اطيرا  بمعنى أن يشكل ارقا لقاعدة تحمي قيما هامة  كما يجب  الانتهاك)ج( يجب أن يكون 

 أن يكون الخرق منديا إلى نتائ  اطيرة بالنسبة لل حية.
مسنولية جنائية فردية  الانتهاكة إلى قيام مسنولية المسند إليه )د( يجب أن يندي انتهاك القاعد

 .(1)على أساس القانون الدولي العرفي أو الإتفاقي
كل انتهاك لقوانين الحرب وأعراف  أي لقواعد القانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة ف وعليه   

كل انتهاك لقواعد القانون  حرب  وأن هذه الأايرة ليست محددة ولا محصورة في عدد بذاته  لأن
...( يعتبر جريمة  1949الدولي الإنساني )لوائح قوانين الحرب وأعرافها  اتفاقيار جني  لعام 

وإذا كان القانون الدولي الإنساني يفرق بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح ذا الطابر غير 
 .(2)عار المسلحةالدولي  فإن جرائم الحرب تقر في ك  النوعين من النزا 

 المحكمة الجنائية الدولية  ظلتعريف جرائم الحرب في ثالثا :
لقد كان تعري  جرائم الحرب من أهم الق ايا التي أثارر ا فا واسعا سواء كان ذلك عند 

دولية قبل منتمر روما بدء المحادثار الخاصة بوضر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال

                                                 
عمر محمود المخزومي  القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  رسالة من أجل نيل درجة الدكتوراه   - (1)

 .266-265  ص 2004كلية الحقوق  جامعة القاهرة  
نائية الدولية"  منشور د. ص ح الدين عامر  "العدالة الجنائية الدولية وتطور الق اء الجنائي الدولي وإنشاء المحكمة الج - (2)

بكتاب الق اء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان 'الطريم من نورمبورغ إلى روما'  من إعداد أيمن راشد  الطبعة الأولى  القاهرة  
 .26  ص 2008
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  إلا أنه قد تم الاتفاق على صياغة المادة الثامنة من النظام المنتمراء   أو أثنالدبلوماسي
  وبعد مناقشار ئويلة في هذا لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وفيما يتعلم بأركان الحربا

للمحكمة  الأساسيتاسعة من النظام بنهاية المنتمر على نص المادة الالاتفاقية تم الجانب 
 .الجنائية الدولية

 1998لعام  تعريف جرائم الحرب قبل مؤتمر روما الدبلوماسي -أ/
كانت  1995الجنائية الدولة عام  عند بدء المحادثار الخاصة بوضر النظام الاساسي للمحكمة

وبما يواكب   هم القواعد الخاصة بجرائم الحربأولى الق ايا التي أثيرر هي كيفية ااتيار أ 
وقد تم   ن القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيمستجدار العصر من بين الكم الكبير م

 :لفة تساعد في تحديد هذا الااتيارااتيار ث ثة معايير مخت
إذ تنكد ديباجة   اطورة انتهاك أية قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني: المعيار الأول

النظام الأساسي على إن المحكمة الجنائية الدولية أقيمت بهدف إصدار الأحكام الخاصة 
الأمر وعند التطبيم لم  ولكن في واقر  بالجرائم الخطرة التي تمس المجتمر الدولي بصفة عامة

أو صراحة فقد كان هذا الم يار متواجدا ضمنيا   يكن لهذا الم يار أهمية تذكر أو دور فعال
وفي ا ل المباحثار   في مختلف المسودار التي عرضتها الدول للتعري  بجرائم الحرب

 .  مين حكم معين في النظام الأساسينفسها لم يذكر هذا الم يار كدليل يستوجب أو يمنر  ت
وكان يتعلم بالإحكام المقترح ت مينها في النظام الأساسي وما إذا كانت  المعيار الثاني :
؟ وهل كان لها في حقيقة الأمر دور هام أو جزء من القانون العرفي الدوليهذه الأحكام أساسا 

حد أسباب اللجوء إلى تطبيم هذا   حيث كان أعند التطبيم أو كانت مثار للجدل والاات ف
ظام الأساسي للمحكمة كان يستهدف إيجاد منسسة ق ائية دولية الم يار هو لن وضر الن

 أن العقبة التيإلا   جديدة وليس محاولة تطوير قواعد جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني
نه لم يكن هناك إجماع في الرأي بين الدول بشان تحديد كانت تواجه الأاذ بهذا الم يار لأ
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  والتي كانت أساسا وجزء من القانون ون الدولي الإنسانيي عليها القانالقواعد التي يسر 
 .(1)الدولي

وهو الم يار الذي تم تبنيه في التعري  بجرائم الحرب في النظام الأساسي المعيار الثالث :
  فقد كان ينصب أساسا حول ما إذا كان من الأصوب ااتيار القواعد التي تتصل بالنزاعار 

 .(2) ا تلك التي تتعلم بالنزاعار المسلحة غير الدوليةالمسلحة الدولية فقط   أم أي
 1998الدبلوماسي لعام تعريف جرائم الحرب خلال مؤتمر روما  -ب/

بجرائم الحرب  النص المتعلم  استغرق مر روما الدبلوماسيتأنه ا ل مناقشار من نجد 
العديد  أوهرر  والتي المتاحةالعدد الكثير ل اتيارار   انشغالا كبيرا بسبب المقدم إلى الوفود

اتفاق عام تقريبا بشأن من الاات فار بشأن المظاهر الرئيسية لتعري  جرائم الحرب فبينما وجد 
نتهاكا لاتفاقيار جني  لعام   الجرائم الخطيرة التي تشكل ائم أارى   من بين جرات من النص

الأساسي بقصد إداال بشأن مشروع النظام   نجد اات فار بارزة في الاتجاهار 1949
  قها في النزاعار المسلحة الدوليةانتهاكار جسيمة أارى للقانون الدولي الإنساني يمكن تطبي

  1949الملحم باتفاقيار جني  لعام سيما الجرائم والانتهاكار الجسيمة للبروتوكول الأول لا
عميم أو امتداد   ويشير النص أي ا إلى الخ ف العميم بخصوص توبنفس الصيغة الواردة به

ل النزاعار المسلحة غير فكرة جرائم الحرب إلى انتهاكار القانون الدولي الإنساني المرتكبة ا 
  الانتهاكار الخطيرة التي جاءر بالمادة الثالثة العامة المشتركة بين الدولية  وعلى الأاص

 .(3)الثاني في النص عليها فاقيار جني  والبرتوكولات
منذ وقت مبكر من مرحلة المباحثار كانت الأغلبية العظمي من الدول وبالرغم من انه  

  إلا أنه أمام إصرار مجموعة صغيرة رة ت مين ك  النوعين من القواعدتف ل وترى ضرو 

                                                 
ية الدولية هرمان فون هبيل  "تعري  جرائم الحرب في نظام روما الأساسي"  بحث مقدم للندوة العلمية حول المحكمة الجنائ -(1)

 .247 -246  ص 2001نوفمبر  4 -3: تحدي الحصانة  كلية الحقوق  جامعة دمشم  
  2005د. على يوسف الشكري  القانون الجنائي الدولي في عالم متغير  إيتراك للطباعة والنشر  الطبعة الأولى  القاهرة   -(2)

 .153ص 
 . 245  ص 2004ية  دار النه ة العربية  القاهرة  المحكمة الجنائية الدولد. سعيد عبد اللطي  حسن   -(3)
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  وقد ه الق ية إلا في اتام منتمر رومانسبيا من الدول يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذ
ت من القواعد الخاصة لكل من النزاعار المسلحة الدولية  توصل هذا القرار إلى الموافقة على
 .(1)والنزاعار المسلحة غير الدولية

يم أو امتداد مفهوم جرائم الحرب وفي الوقت الذي نجح فيه المنتمرون من الاتفاق على تعم
من النظام الأساسي مشتم  على  8ير الدولية فقد جاء نص المادة يشمل النزاعار المسلحة غ

انتهاكار القانون الدولي الإنساني المرتكبة في النزاعار المسلحة غير الدولية على غرار 
 .(2)البرتوكول الثاني الملحم باتفاقيار جني 

ا فا حول جرائم الحرب بشكل  وتجدر الإشارة إلى أنه كان من أهم المواضير التي أثارر 
الوفود العربية ودول عدم الانحياز من إدراج يق ي بتجريم أسلحة الدمار    هو ما ئالبي بهعام

أنواعها وعدم الاقتصار على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فقط   الأمر الذي  يشتيالشامل 
  إضافة إلى عدد من الدول التي تمتلك يار المتحدة الأمريكية بشكل ااصتحفظت عليه الولا

 .(3)أسلحة نووية
  أنواعها يشتيوفي النهاية تم التوصل إلى تسوية ق ت بتجريم كافة أسلحة الدمار الشامل 

  وعلى هذا تستطير الدول الممتلكة ها اتفاقية دولية متعددة الأئرافعلى أن تكون قد جرمت
  بينما سيكون على الدول الأارى انتظار إبرام التذرع بعدم وجود هذه الاتفاقية للس ح النووي 

 .(4)هذه الاتفاقية مثل

                                                 
 .248-247هرمان فون هبيل  المرجر السابم  ص  -(1)
 )ج  د  هد  و(( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  2/ 8انظر نص المادة )  -(2)
حين انتقدر دول كثيرة أن يت من وقد تحولت المناقشار حول إدراج مثل هذه الأسلحة إلى ق ية سياسية حساسة   -(3)

النظام الأساسي ما يطلم عليه "أسلحة الإنسان الفقير"  أي الأسلحة البيولوجية والكيميائية  في حين إن أسلحة "الإنسان 
 الغني"  أي تلك الأسلحة التي تمتلكها مجموعة محدودة من الدول لا تندرج في هذا النظام.

 .257السابم  ص أنظر هرمان فون هبيل  المرجر 
د. محمود شري  بسيوني  "تقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"  ضمن كتاب دراسار في القانون الدولي  -(4)

 .456  ص 2000الإنساني  دار المستقبل العربي  الطبعة الأولى  القاهرة  
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الأسلحة  باستخدامالمحكمة بالنظر  ااتصاصاالية من النص على وبذلك جاءر المادة  
النووية والبيولوجية والألغام ضد الأشخاص وأسلحة الليزر المعمية ومعروف أن الدول الكبرى لا 

 .لي تحظر استخدام الأسلحة النوويةتقر بوجود قاعدة في القانون الدو 
 محكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب بناء على ال -ج/

مهما أثير من ا فار حول جرائم الحرب فقد انتهى منتمر روما الدبلوماسي الخاص 
وأوردر  بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المادة الثامنة من النظام الأساسي والتي

لنزاعار المسلحة ذار الطابر الدولي  ستة وعشرون نموذجا من جرائم الحرب الواقعة زمن ا
عشر نموذجا من جرائم الحرب المرتكبة زمن النزاعار المسلحة ذار الطابر غير  واثنا
لما يسمى بجرائم  -حاليا-  وبذلك تكون هذه المادة قد قدمت لنا القائمة الأكثر تمثي  (1)الدولي
 .(2)الحرب

الدولية  السارية على المناوشات والأعراف للقواعد القانونية الأخرى  ب الانتهاكات الجسيمة
 الأفعال التالية:للقانون الدولي أي فعل من المعمول به  النطاقالمسلحة في 

                                                                                                                                                             

الأساسي تسمح بإمكانية ت من أسلحة أارى في /ب( من النظام 8/2( من المادة ) 20وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة ) 
- 121المستقبل بالنظام الأساسي لم يشمل عليها وذلك عن ئريم تعديل يتفم والإحكام ذار الصلة الواردة في المادتين ) 

 ( من النظام الأساسي.123
مميزة بين تلك التي ترتكب زمن  استخدمت المادة الثامنة من النظام الأساسي م يارا مزدوجا في تصني  جرائم الحرب  - (1)

 النزاعار المسلحة الدولية من جهة والنزاعار المسلحة غير الدولية من جهة أارى.
M. BOTHE, « War crimes », in The Rome Statute of the International Criminal Court: A 
Commentary, A. CASSESE, P. GAETA, J. R. W. D. JONES, Vol 1, Oxford University Press, 
2002, p 379-426. 
(2)- Michel BELANGER, Droit international humanitaire général, 2eme édition, Gualino éditeur, 
Paris, 2007, p 120.  
يعبر إن صياغة المادة الثامنة على النحو السابم جعلت من البعض يعتبر أن قائمة الأفعال المت منة في هذا النص هي ما 
 فع  عن صور جرائم الحرب بمعناها الحديث والدقيم  الذي نمى وتطور تبعا لتطور وسائل النزاعار المسلحة والقتال.

Voir : Christophe KEITH, « Première proposition de création d’une cour criminelle international 
permanente », RICR, Genève, 1998, p 59.    
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اركون . تعمد توجيه هجمار ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يش1
 .مباشرة في الأعمال الحربية

 .عسكرية أهدافا. تعمد توجيه هجمار ضد مواقر مدنية أي المواقر التي لا تشكل 2
ر أو مواد أو وحدار أو مركبار دآهجمار ضد مووفين مستخدمين أو منشتعمد شن 

حفظ الس م عم  بميثاق الأمم المتحدة ما  أومستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية 
ة بموجب قانون المنازعار للمواقر المدني أوداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين 

 .المسلحة
 وبالرجوع إلى نص المادة الثامنة يتبين ما يلي :

 ..ولا سيما عندما ترتكب في إئار اطة( تعتبر " .8الأولى من المادة ) جاء في الفقرة -1
 .طاق لهذه الجرائم "أو سياسة عامة أو في إئار عملية ارتكاب واسعة الن

والم حظة أن صيغة ) ولا سيما ( تنكد أن المحكمة يمكنها ممارسة السلطة القانونية في 
  وفي ذار الوقت توفر للمحكمة الحافز لإعطاء ر الفردية من ارتكاب جرائم الحربالحالا

 اكا للمادة المذكورةالأولوية لأكثر الجرائم انته
ار جني  / أ ( أشارر تحديد إلى الانتهاكار الجسيمة الواردة في اتفاقي8/2إن المادة )  -2

  ولم ينت  عن ت من هذه الأحكام أية مشك ر تذكر   1949أغسطس  12الصادر في 
ي   كما اعتبرر أي ا من الخطورة التي تستدعر جزء من القانون العرفي الدوليحيث اعتبر 

لتها في اتفاقيار   وقد جاءر لغة هذه الأحكام مطابقة لمثيا إلى النظام الأساسي لروماضمه
 1949جني  لعام 

 .( جريمة مختلفة26/ ب( ت منت )2/ 8إن المادة )  -3
أو من اتفاقيار جني  لعام   1907أاوذة من قانون لاهاي لعام وقد جاءر هذه الأحكام أما م 

لين الملحقين باتفاقيار الأحكام تأسس على البروتوكو    في حين أن عدد آار من هذه1949
  فمث  تعتبر مماثلة أو تطوير لسابقار مماثلةعلى مزي  من سابقار   ومجموعة أارى. جني 

 الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية تطويرا لأحكام سابقة ااصة بها
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  المسلحة غير الدوليةلى النزاعار / ج( القواعد الواجب تطبيقها ع8/2ت منت المادة ) -4
 .1949كة بين اتفاقيار جني  لعام وهذه الفقرة صورة من المادة الثالثة المشتر 

ر النزاعار هد( على قائمة أارى بالجرائم التي تطبم في حالا/8/2ة )ت منت الماد -5
ائم التي ت منها المادة   وهذه الفقرة هي نسخة مصغرة من الجر المسلحة غير الدولية

  ومر   تخص النزاعار المسلحة الدوليةوبالتالي فهي تتكون من أحكام صادرة أص  /ب(8/2)
 .(1)ذلك فإن بعض هذه الأحكام انعكسا أي ا على سبيل المثال في البروتوكول الإضافي الثاني

  مفهوم النزاع المسلح غير الدولي إرشادية لتفسيرو( اطوئا -/ د8/2ت منت المادة ) -6
  ر الاضطرابار والتوترار الداالية/ج( لا تطبم على حالا2بأن الفقرة )حيث أشارر الأولى 

 .قطعة وغيرها من الأعمال المماثلةمثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المت
ائم التي /و( فقد جاءر بمزيد من الإي اح لهذه المفهوم فيما يتعلم بالجر 2ما الفقرة الثانية )أ

لمسلحة التي   حيث أشارر إلى أن هذه الفقرة تسري على المنازعار ا/هد(2وردر في الفقرة )
؟  في حالة وجود نزاع مسلح ئويل بين هيئار حكومية وجماعار تقر في أرام دولة ما

 .منظمة أو بين هذه الجماعار ذاتهامسلحة 
ئية وبذلك جاء مفهوم النزاع المسلح غير الدولي والوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنا

 .(2)الدولية أوسر مدى من مفهوم النزاع المسلح الذي احتواه البروتوكول الثاني
د ( ما يحد من -/ ج2انه لا يوجد في الفقرتين ) ( تنص على 8/3إن المادة )  -7

لدولة أو في مسنولية الحكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في ا
وهذه الفقرة تستند   ة الوئنية للدولة وس مة أراضيهاو الدفاع عن الوحد  أإعادتهما إلى ربوعها

  وتم إدراجها لمواجهة مخاوف الدول التي لم ( من البروتوكول الإضافي الثاني3/1إلى المادة )
  اوفا أن يندي الدوليةتوافم على ت من القواعد التي تسري على المنازعار المسلحة غير 

                                                 
 .250أنظر : هرمان فون هبيل  المرجر السابم  ص  -(1)
 .169-168د. محمود شري  بسيوني  المرجر السابم  ص  -(2)
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  أو أن يحد من إمكانيتها في التصدي كما يجب لبعض الشنون الدااليةذلك إلى التدال في 
 .قد تحدث في نطاق حدودها الوئنية الق ايا  مثل الاضطرابار الداالية التي

وفي ضوء ما سبم من الاستعرام الشامل حول مسالة تعري  المحكمة الحرب سواء في 
  يمكن القول بأنه محكمة الجنائية الدوليةال   أم في نظامه الدولي أو في المواثيم الدوليةالفق
  هي تلك ال التي يمكن اعتبارها جرائم حرب  أن الأفعح مستقرا في واقر المجتمر الدوليأصب

  التي تشكل لمدنيين إبان فترة النزاع المسلحالأفعال التي ترتكب من قبل الأفراد المحاربين أو ا
واتفاقيار   م1907  1899تفاقيار لاهاي لعامي مخالفة لقوانين وأعراف الحرب المذكورة في ا

من الاتفاقيار م   وغيرها 1977  والبروتوكولين الملحقين بها عام م1949جني  الأربر لعام 
 .مصدرها من القانون العرفي الدولي  والتي تستمد الدولية ذار الصلة

 أركان جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية  -د/
حتى نستطير القول بأننا بصدد لابد من توافر عدة اركان   انها جرائم دولية لكي نقول 
 :وتتمثل هذه الأركان في أربعة هي  ""جريمة حرب

 الركن الشرعي. -1
 المادي. الركن -2
 المعنوي. الركن -3
 .الركن الدولي -4

ام الأساسي التعري  بجرائم في ضوء تقرر من ت منت النظقبل انعقاد منتمر روما و 
  ثار التساؤل حول مدى الاحتياج أي ا إلى مزيد من الإي اح والتفسير لهذا التعري  الحرب

انت وجهار النظر متباينة حول   وقد كيمكن أن يطلم عليه أركان الجريمةبحيث يبلور ما 
  ئم وبشكل واضح في النظام الأساسي  حيث كان اتجاه يرى ضرورة تحديد أركان الجراذلك

  بينما الاتجاه الثاني وتمثله الأغلبية من الدول ولت لفترة ئويلة مترددة الدول و.م. ومن هذه ا
 .(1)في الموافقة على الفكرة 

                                                 
 .403عمر المخزومي  المرجر السابم  ص  -(1)
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التعري    وهو أنه من الممكن التوسر في قشار ئويلة تم التوصل إلى حل وسطوبعد منا
ائية   على أن يكون ذلك بعد منتمر روما وبدون أن يصبح ملزما للمحكمة الجنبأركان الجرائم

الأساسي فان أركان الجرائم سوف  ( من القانون 9ه وكما توضح المادة )وبناء علي  (1)الدولية
وبعد بدأر مرحلة تفسير هذه الأركان  ( 8  7  6فسير وتطبيم المواد ) تساعد المحكمة في ت

من  9ان الجرائم  وواضح من نص المادة إلى أن انتهت إلى اعتماد المشروع الخاص بأرك
  ة للتفسير ولن تكون ملزمة للق اء  أن وثيقة أركان الجرائم سيتم استخدامها كأداة مساعدالنظام

 .(2)مر العلم بأن تلك الوثيقة يجب أن تكون متسقة مر النظام الأساسي
متها الولايار المتحدة وقد تركزر مفاوضار مجموعة العمل بالذار على وثيقة شاملة قد

والمجر ووثائم أارى قدمتها  وسويسراريكا مشتركة من جانب كوستا الأمريكية  ومقترحار
اللجنة الدولية للصليب الاحمر دراسة تتصل  أعدروقد   ليابانية والاسبانية والكولومبيةالوفود ا

 .(3)بكل جرائم الحرب وتم تقديم تلك الدراسة بناء على ئلب سبر دول
صلة بالموضوع وبحث مستفيض وتحليل وقد استندر وثيقة جرائم الحرب الى مراجر ذار 

وقانون الدعوى المستمد من المحاكمار السابقة الخاصة بجرائم  الإنسانيالقانون الدولي  لأدوار
وئوكيو قرارار  رغو كمار ليبزج محاكمار نورمبمحا  الحرب على المستوى القومي والدولي
  من قانون حقوق الإنسان أي ا الوثيقةواستفادة   وروانداالمحاكم الخاصة بيوغس فيا السابقة 
لحقوق  الأوروبيةوالمحكمة  الإنسانالمتحدة لحقوق  الأمموقوانين الدعوى الخاصة بلجنة 

 .(4)الإنسانالمتبادلة لحقوق  الأمريكيةوالمحكمة  الإنسان
 : امة لوثيقة أركان الجرائم ما يليوقد جاء في المقدمة الع

                                                 

     
            

منلف المشترك "  مقال منشور في ال-أركان جرائم الحرب -كنون دورمان  "اللجنة التح يرية للمحكمة الجنائية الدولية  -(2)
  من إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر  الطبعة الخامسة  -الموائمار الدستورية والتشري ية-المحكمة الجنائية الدولية 

 .405  ص 2008
 هذه الدول هي : بلجيكا كوريا جنوب أفريقيا كوستاريكا سويسرا فلندا والمجر.  - (3)
 .405كنور دورمان  المرجر السابم  ص  - (4)
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( ئبقا للنظام 6.7.8المواد )الجرائم التالية في شرح ركان بأالمحكمة  تتقيد 9وفقا للمادة  .1
والمبادئ العامة الواردة في   21الأساسي بما في ذلك المادة  الأساسي وتطبم أحكام النظام

 .ث على أركان الجرائمالجزء الثال
لك لا يتابر الفرد جزائيا على على غير ذ ما لم يصرح  30ا هو مبين في المادة وكم .2
ولا يكون عرضة لتوقير العقاب على هذ العمل غير   جرم هو من ااتصاص المحكمة  اقترافه

( 9/3لمادة )  والمستندة إلى ابيعة غير الملزمة لأركان الجرائمفالفقرة الأولى منها تنكد على الط
 .ن الجرائم وأحكام النظام الأساسي  وتوضح الفقرة ذاتها الع قة بين أركامن النظام الأساسي

من النظام  30ر بالتفصيل أسلوب تطبيم المادة   فتذكالفقرة الثانية من المقدمةأما 
  وتركز بالذار على تفسير السبب في كون الركن (1)قة جرائم الحربيثالأساسي فيما يخص و 

  فإن المحاكم ه إلا لما في الوثيقة المذكورة  وفي هذا الصددالمعنوي المصاحب لم يرد ذكر 
  يمكن أن توفر رؤى فقهية يمكن الاستفادة منها بخصوص السابقة ورواندا خاصة بيوغس فياال

الخاصة   وأوردر المحكمة نتهاكار الجسمية لاتفاقيار جني الركن المعنوي الخاص بالا
المادة  تشكل كافة مخالفار   فالحالة المعنوية التيالمحكمةوفقا لهيئة بيوغس فيا السابقة أنه "

( تشمل ك  من التعمد الجنائي ل نتهاكار الجسيمةوالتي ت م قائمة )من النظام الأساسي  2
 ".شبيههما بالإهمال الجنائي الخطيروالتهور اللذين يمكن ت
لقاعدة التوصي  بين هذا الحكم واى ق اء المحكمة الدولية الجنائية وبذلك سيكون عل
" فيما يتعلم باللفظ عن "عمدلة شبيهة   وقد يواجه هنلاء الق اء مشك30المذكورة في المادة 

                                                 
 من النظام الأساسي التي جاءر تحت عنوان الركن المعنوي على أنه : 30نصت المادة  -(1)
ما لم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدال في ااتصاص المحكمة ولا يكون عرضة  -1   

 للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مر توافر القصد والعلم.
 لأغرام هذه المادة  يتوافر القصد لدى الشخص عندما : -2   
 يتعلم بسلوكه ارتكاب هذا السلوك .يقصد هذا الشخص فيما  - أ
يقصد هذا الشخص فيما يتعلم بالنتيجة التسبب في ذلك النتيجة  أو يدرك أنها ستحدث في إئار المسار العادي  - ب

 للأحداث. 
لأغرام هذه المادة تعني لفظة "العلم" أن يكون الشخص مدركا أنه توجد وروف أو ستحدث نتائ  في المسار العادي  -3    
 اث. وتفسر لفظتا "يعلم" أو "عن علم" تبعا لذلك. للأحد
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  والذي لم يتكرر في أركان الجرائم8في المادة ذكره بصدد بعض الجرائم المحددة الذي ورد 
 30القاعدة المذكورة في المادة وسيكون على المحكمة تقرير ما إذا كان هناك تناغم بين 

 .(1)" الذي ورد في فتاوى المحاكم الخاصةوتعري  السلوك "المتعمد
  حيث أبدى اهتمام بالغا بين كثير من الوفودالفقرة الثالثة من المقدمة العامة فقد أثارر أما 

 ر أعباء ثقيلة على الكثيرون قلقهم من أن الأركان المعنوية التي شملتها أركان الجرائم قد ت
  ولذا استقر الرأي على أن أركان العلم والقصد يمكن استنبائهما من وروف هيئة الإدعاء

 .(2)كاب الجريمة وأنه لا يلزم على المدعي أن يثبت توافر هذه الأركان في كل حالةارت
( من القانون 30وضحت بان م يار العلم الذي توصي به  المادة )ما الفقرة الرابعة والتي أأ

  على حكم للقيمة ركان التي تحوي بالأالأساسي لا يشمل  على الأركان المعنوية المرتبطة 
" وبذلك سيصبح من أو "الشديدة ال إنسانيةو أعلى سبيل المثال المصطلحار العنصرية 

" ينطوي على "عدم إنسانية" أو "شدة ص حية الق اء تقرير ما إذا كان شكل معين من السلوك
فليس من ال زم أن يقر مرتكب الجريمة بالمغزى الأا قي لتصرفاته وبالتالي فليس لزاما على 

ي السياق العادي أن يوضح أكثر من أن مرتكب كان على علم بان أفعالة ستنذي فالمدعي 
 .للإحداث ضررا ما

ن وثيقة أركان الجريمة لن تتعامل مر أسس استبعاد أما الفقرة الخامسة فقد أوضحت بأ
 .الجنائية إلا في حالار استثنائيةالمسئولية 

رائم ومجمل القول هو عدم تحديد هذه أهم الم حظار على المقدمة العامة لأركان الج
 .الأركان المادية والمعنوية بصورة واضحة واللجوء إلى تحديد اركان كل جريمة على حده

 
 
 

                                                 
 .408كنور دورمان  المرجر السابم  ص  -(1)
 .409كنور دورمان  نفس المرجر   ص  -(2)
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 المبحث الثالث
 ربــم جرائم الحـــتقسي

 الدوليةولية والتي من ضمنها المحكمة الد جهود الفقه الدولي وكذلك الاتفاقيار لم تقف 
  فقد تم مواصلة هذه الجهود عام لجرائم الحرب حتعري  صرير   عند مجرد وضالجنائية 

وكذلك الق اة والجنود في ميدان القتال ر لجرائم الحرب بحيث يصبح المسنولين لوضر تقسيما
ل والسلوكيار التي تعد جرائم عديدة من الافعا بأنواع  على دراية كاملة على منصار المحاكم

مل هذه الاعمال مجرم يستحم العقاب ويتحمل كا   بحيث يصبح كل من يرتكب عم  منحرب
المطلب : ا المبحث في ث ثة مطالب كالتاليوسيتم تناول هذ  عن جريمتهالمتابعة الجزائية 

تقسيم جرائم الحرب في المواثيم  :الثانيالمطلب   سيم جرائم الحرب في الفقه الدوليتق :الأول
 .ي نظام المحكمة الجنائية الدوليةتقسيم جرائم الحرب ف الثالث:المطلب   الدولية

 الأول المطلب
 الحرب في الفقه الدولي جرائمتصنيف 

 الأفعال  بهدف تحديد تلك تقسيمار لجرائم الحربمحوريا في انشاء  ه الدولي دورالعب الفق
تمكن مجرمي الحرب ومن بطة بدلا من وجود مفاهيم غير واضحة  والممارسار بصورة محددة

بل ارتكاب   وعدم وجودها قالأفعالالجنائي بذريعة عدم تحديد تلك  الجزائيمن  الإف رمن 
 .تلك الجرائم

 : م الحرب إلى اتجاهين رئيسيين هماوقد انقسم الفقه الدولي في تقسيم جرائ
 : الاتجاه الموضوعي  الأولالفرع 

تلك موضوعية عملية حيث يصنف يستند هذا الاتجاه في تقسيمه لجرائم الحرب إلى أسس 
نادا لمعايير كلية  ثم يدرج تحت كل م يار عددا من جرائم الحرب  تدال هذا الجرائم است
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  والدكتور عبد (ون هذا الاتجاه: الفقيه )أوبنهايمودانيبللفقهاء الذين يمثل  ومن أبرز االم يار
 .(1)الحميد اميس من الفقه العربي

سيما موضوعيا وفقا أربعة ( ويقسم هذا الاتجاه جرائم الحرب تق ) الرباعيالاتجاه الأول 
 :معايير

يشمل على الأفعال التي تشكل إا لا بالقواعد المعترف بها في الحرب   : المعيار الأول
 .ي ترتكب من أع اء القوار النظامية والت

أع اء في  ايشمل كل أعمال العداء المسلح التي ترتكب من أفراد ليسو  :المعيار الثاني
 القوار المسلحة للعدو.

 .أعمال التجسس والخيانة :المعيار الثالث
 .(2)كافة أعمال السلب :المعيار الرابع

عداد على هذا التكان   وإن دقيقةو   تعددا لأنواع الجرائم بصورة مفصلة ثم أورد بعد ذلك
حاجة المجتمر    كل ما دعتحيث يمكن محاكاته والإضافة إليه  بسبيل المثال وليس الحصر
 .(3)الدولي والتطور القانوني لذلك

( وقد أورد تقسيما ث ثيا موضوعيا لجرائم ) الث ثي ( ويمثله الفقيه )دانييل :الاتجاه الثاني
م ( حيث يبنهامغايرة لتلك الأسس التي أوردها )أو لتقسيم على أسس موضوعية الحرب وقد بني ا

 : استناد إلى ث ثة معاييرقسم جرائم الحرب إلى ث ثة أقسام  
تعدادا للجرائم    وأورد ضمن هذا الم ياردور الفعل أثناء فترة سير العداءص: المعيار الأول
 :التي يشملها وهي

 .في البحر والجو الذي يعلو البحر الجرائم المتعلقة بالحرب -1
 .ء في البر وفي الجو الذي يعلوهالجرائم المتعلقة بسير العدا -2
 .استعمال الغاز -3

                                                 
 .170د. حسام الشيحة  المرجر السابم  ص  -(1)
 .160د. عبد الحميد اميس  المرجر السابم  ص  -(2)
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 .إلقاء القنابل من الطائرار -4
 .العمل بالتقنيار المتطورة  -5

 الأسرى.كون الجرائم تتعلم بمعاملة  الثاني: المعيار
 .(1)كون الجرائم تتعلم بالاحت ل الحربي الثالث:المعيار 

  ند إلى معارين أكثر شمولا واتسعافقد أورد تقسيما ثنائيا يست) الثنائي (  :الاتجاه الثالث
 :أشكال جرائم الحربنا كافة صور و يت ميث بح

الحرب يقر   ويت من أي سلوك من سلوكيار صدور الفعل من غير محارب: المعيار الأول
 غير المحاربين.

ويت من الأعمال المحرمة التي تقر من  من محارب.صدور الفعل  الثاني: المعيار
 : يشملهاوداال هذا الم يار أورد صورتين لجرائم الحرب التي  المحاربين  

 محرمة.استعمال أسلحة أو مقذوفار أو مواد  - أ
 .(2)القيام بتصرفار محرمة - ب

رب  نجد انه وبالنظر إلى التقسيم الذي وضعه الدكتور عبد الحميد اميس لتقسيم جرائم الح
 يارين اللذين استخدمهما د. اميس  وإن حيث أورد أوبنها يم ذار الم يمبنهاقريب من تقسيم أو 
  وإن كان هاالتي أورد  بالإضافة إلى التعداد ال خم لصورة وأنواع الجرائم زاد عليهما م يارين
  في حين أن التجسس والخيانة ضمن جرائم الحربأنه أورد أعمال  ميبنهاأو يناذ على تقسيم 

  حيث تعد ين الدول الواقعة في حرب فاق عليها بهذه الأفعال لا تعد جرائم لعدو وجود ات
  بينما تعد عم  بطوليا في الدولة التي يعمل الجاسوسالدولة التي يحمل جنسيتها جريمة في 

 (3).لحسابها الجاسوس
 
 

                                                 
 .172د. حسام الشيحة  المرجر السابم  ص  -(1)
 .162د. عبد الحميد اميس  المرجر السابم  ص  - (2)
 .173د. حسام الشيحة  المرجر السابم  ص  -(3)
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 الفرع الثاني : الاتجاه الوصفي 
وضوعي الذي   على ا ف الاتجاه المجرائم الحرب استنادا إلى أنواعهايقسم هذا الاتجاه 
  حيث يورد تعدادا كبيرا لتلك الجرائم بحيث تشكل كل صورة من يستند معايير موضوعية

حيث لا يمثله سوى الفقيه   ر هذا الاتجاه غير مرجح في الفقهصورها جريمة مستقلة ويعتب
على رأس هذه حيث أورد قائمة عددية مماثلة الأحكام العسكرية البريطاني   ووضر  )بي (

 .(1)  وتسميم الآبار والينابيرلرهائن  وعدم إعطاء الأمانالقائمة قتل ا
 المطلب الثاني

 المواثيق الدوليةبناء على  تقسيم جرائم الحرب
رئيسيين في تقسيم جرائم الحرب  كما هو الشأن في الفقه الدولي الذي انقسم إلى اتجاهين

ثيم الدولية واجهت ذار الاات ف ما بين اتجاه ااتجاه موضوعي وآار وصفي ( فإن المو )
  بينما في لي كانت الغلبة ل تجاه الموضوعيالفقه الدو  إئارموضوعي وأار وصفي ولكن في 

 :وسوف يشار ل تجاهين كما يلي  (2)الاتفاقية الدولية كانت الغلبة ل تجاه الوصفي
 : الاتجاه الوصفي الفرع الأول

 أهمها:ومن  الاتجاه يوجد عدد كبير من الاتفاقيار الدولية التي تمثل هذا 
 ين الحرب وسلوكياتها باتفاقيات لاهاي الخاصة بقوانأولا : قائمة اللائحة المتبعة 

جاءر ال ئحة المرفقة باتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين الحرب وأعرافها   لتوضح أوجه 
ه )جريمة   والتي تعد مخالفتارتكابه أثناء العمليار الحربية السلوك المحظور على المتحاربين

                                                 
 جاءر قائمة قانون الأحكام العسكرية البريطاني على النحو التالي : -(1)
 استعمال الأسلحة المسمومة وغيرها من الأسلحة والذايرة المحرمة.  1
 قتل الجرحي.  2
 الأمان .رفض إعطاء  3
 الخداع في ئلب أعطاء الأمان. 4
 سوء معاملة جثث الموتى في ميدان القتال.  5
 سوء معاملة الأسرى.  6
 .174د. حسام الشيخة  نفس المرجر  ص  -(2)
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  وقد أوردر ال ئحة تعدادا لتلك الجرائم على سبيل المثال يشمل ضمن ئياته الجرائم حرب(
 .(1)المرتكبة ضد الاشخاص والجرائم المرتكبة ضد الممتلكار

 1919قائمة لجنة المسئوليات عام  ثانيا :
  1919الحرب العالمية الأولى سنة  منتمر الس م الذي عقد برانبثقت هذه اللجنة عن 

وقد كان هدف هذه اللجنة تحقيم وإع ن مسئولية مبتدئي الحرب وكل من االف قوانينها 
وكذلك تجمير وتقسيم الأعمال التي ارتكبت من الإمبرائورية   (2)وأعرافها من اجل محاكمتهم

 32 أعراف الحرب وقامت اللجنة بوضر قائمه اشتملت علىالألمانية وحلفائها المخالفة لقوانين و 
  تت من جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الممتلكار المادية واقعه محظورة تشكل جرائم حرب

 .(3)كما ت منت القائمة الاغتصاب كجريمة حرب  والآثار التاريخية

                                                 
 ي : على النحو التال 1907وضد جاء تعداد ال ئحة المرفقة باتفاقيه لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  - (1)

 من ال ئحة : 23حظرر المادة 
 استخدام السم والأسلحة السامة. -1
 قتل او جرح أفراد من الدولة المعادية او الجيش المعادي الى الغدر.  -2
 قتل أو جرح العدو الذي عن نيته في الاستس م بعد أن القي الس ح أو أصبح عاجزا عن القتال.  -3
 الاع ن عن عدمن الإبقاء على الحياة.  -4
 استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شانها إحداث إصابار وآلام لا مبرر لها.  -5
تعمد إساءة استخدام أع م الهدنة أو الإع م الوئنية أو الع مار أو الشارار أو الأزياء العسكرية للعدو وكذلك  -6

 استخدام الشارار المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جني  
 لعدو او حجزها إلا إذا كانت ضرورار الحرب تقت ي حتما هذا التدمير أو الحجز.  تدمير ممتلكار ا -7
الإع ن عن نقض حقوق ودعاوي موائني الدولة المعادية أو تعلقها أو عدم قبولها ويمنر على الطرف المتحارب  -8

ا في ادمة ئرف أي ا اكراه موائني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليار الحرب ضد بلدهم حتى ولو كانو 
 النزاع قبل اندلاع الحرب .

 .187د. محمود شري  بسيوني  القانون الدولي الإنساني  المرجر السابم  ص  - (2)
 .175د. حسام الشيخة  المرجر السابم  ص  - (3)

 وقد جاءر الأفعال الواردة في تلك القائمة على النحو التالي :
ااتطاف الزوجار والفتيار ورغامهن على  -5الاغتصاب  -4 تعذيب المدنيين  -3الإرهاب المنظم  -2 القتل والذبح  -1

تشغيل المدنيين بالقوة  -9 اعتقال المدنيين لشروط غير إنسانية  -8 إبعاد المدنيين  - 7 تجوير المدنيين  -6ممارسة البغاء 
 -11 لدولة أثناء الاحت ل العسكري اغتصاب الحقوق السياسية ل -10 أو لأي إغرام ترتبط بالعمليار العسكرية للعدو 

العمل على إفقاد جنسية موائني المحتلة او الشروع في  -12 التجنيد الإجباري للجنود او سكان الأرم المحتلة ضد ب دهم 
افض  -16فرم ال رائب والاستي ء غير المشروع المتجاوز حدودها  15 مصادرة الممتلكار  -14 النهب  -13 ذلك 
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 ورغثا : قائمة ميثاق محكمة نورمبثال
تعدادا محدودا على  وإنماأوردشام  :  رائم الحرب في ميثاق محكمة نورمبورغلم يكن تقسيم ج

سبيل المثال وليس الحصر لتلك الجرائم وت من هذا التعداد الجرائم الموجهة ضد السكان 
 .والقرى والجرائم ضد المدن  والأسرى 

 رابعا : البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 
الدولية التي أاذر بالاتجاه التعدادي نه  البروتوكول ار النه  الذي اتبعته المعاهدار على ذ

الإضافي الأول الملحم باتفاقيار جني  حيث أورد تعدادا للأفعال التي تشكل جرائم حرب على 
سبيل المثال وليس الحصر مت منا أشكالا مختلفة ومتنوعة من السلوكيار والأفعال غير 

 .(1)المشروعة
 
 

                                                                                                                                                             

الهدم دون سبب مشروع للمباني أو للآثار التاريخية او  -18 العقوبار الجماعية . -17 دي وإصدار نقود مزيفة النظام النق
هدم السفن التجارية أو العابرة دون سبم إع ن أو بدون  -20 القصف العمدى للأماكن غير المدافر عنها  19 لبيور ال بادة 

 -23 ضرب الفنادق عمدا -22 هدم مراكب الصيد وسفن الإنقاذ  -21 أاذ الاحتياط ال زم على حياة الركاب والطاقم 
 الإنساني  استخدام الغاز الخانم غير 25 انتهاك القواعد المتعلقة بالصليب الأحمر  -24 مهاجمة وتدمير السفن للفنادق 

إساءة معاملة المقبوم عليهم  -28 استخدام الأسلحة غير الإنسانية كالنابال وغيره .  -27 الامر بعدم إعطاء الامان  -26
 تسميم الآبار . -29 مكن الجرحى ومن سجناء الحروب .

 شن هجوم على السكان المدنيين-1
 شن هجوم على الأشغال الهندسية  -2
 ر التي تحوي قوى اطرة .شن هجوم على المنشا -3
 مهاجمة المواقر المجردة من وسائل الدفاع أو المنائم المنزوعة الس ح  – 4
 مهاجمة شخص عاجز عن القتال  -5
 إساءة استخدام شارار الصليب الأحمر أو أي شارار محمية أارى  -6
 ي تحتلها ترحيل سكان الأرم المحتلة وإح ل سكان من الدول المحتلة في الأراضي الت -7
 التأاير الذي لا مبرر لبه في ترحيل أسرى الحرب  -8
 ممارسار التفرقة العنصرية  -9
 الوسائل غير الإنسانية الأارى  10
 مهاجمة الآثار التاريخية وآماكن ال بادة والأعمال الفنية  -11
 حرمان شخص تحميه الاتفاقيار من محاكمة عادلة ئبقا للأصول المرعية  -12
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 الفرع الثاني : الاتجاه الموضوعي 
وذلك عن   اعتمدر الاتفاقيار السابقة الذكر في تقسيم جرائم الحرب على الاتجاه الوصفي

وذلك على سبيل   التي تشكل جرائم حرب الأفعالالتعدادي لبعض الأسلوبئريم استخدام 
ودون الاعتماد على معايير موضوعية في حين ذهبت اللجنة الدولية للصليب   المثال

الحرب حيث قامت بإعداد ورقة عمل استخدام المنه  الموضوعي في تقسيم جرائم  الأحمرإلى
ت منت    لتقديمها إلى اللجنة المختصة بوضر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .موضوعيه أسسعلى تقسيما ث ثيا لجرائم الحرب 
 وجاء تقسيم اللجنة الدولية  للصليب الأحمر كالتالي :

القسم الأول : جاء مت منا الاعتداءار الخطرة وفقا للقانون الدولي الإنساني المطبم على 
 : النزاعار المسلحة الدولية وتحت هذا الم يار تم وضر ث ث تقسيمار فرعية 

 الإنسانيالتي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي  الأفعاليشتمل على : الأولالتقسيم  - أ
يشتمل على أي فعل إذا ارتكب عمدا أو سبب المور أو إصابار  التقسيم الثاني  -ب

 اطرة بالجسم أو الصحة
 .(1)الإنسانيالتي تمثل ارقا للقانون الدولي التقسيم الثالث : -ج

الدولي الانساني المطبم في النزاعار القسم الثاني : انصب على الانتهاكار الخطيرة للقانون 
 .(1)المسلحة الدولية

                                                 
 جاءر هذه الأفعال على النحو التالي :  - (1)

النقل أو الترحيل للسكان داال الإقليم المحتل من قبل القوة المحتلة أو ترحيل كل أو بعض السكان المدنيين داال أو  -1
 اارج الإقليم المحتل .

 التأاير غير المبرر في إئ ق سراح سجناء الحرب أو المدنيين -2
 ممارسة التفرقة العنصرية والممارسار غير الإنسانية الأارى والتي تت من الإذلال والاعتداء على الكرامة الشخصية  -3
جعل الاثار التاريخية أو الإعمال الفنية أو أماكن ال بادة بوضوح والتي تكون التراث الثقافي أو الروحي للشعوب  -4

هجوم ينت  عنه تدمير شديد لتلك الأشياء حيثما تكون ئالما لا والتي بحماية ااصة بواسطة اتفاقيار ااصة موضر 
يوجد دليل على استخدامها بواسطة الخصم لدعم  المجهود العسكري وكذلك الآثار التاريخية والإعمال الفنية وأماكن 

 ال بادة التي لا تكون محددة عن قرب كأهداف عسكرية 
 بتر الأع اء  -5
 التجارب الطبية  -6
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القسم الثالث : جاء مت منا الافعال التي يمثل انتهاكار اطيرة للقانون الدولي الإنساني 
 .(2)المطبم في زمن النزاعار المسلحة غير الدولية

 المطلب الثالث
 تقسيم جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية

في تقسيمه لجرائم الحرب بالمنه   سلك القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية    
للصليب ي قامت باستخدامه اللجنة الاممية وبذلك فقد ااذ بذار المنه  الذ  الموضوعي

م روما الأساسي   حيث أورد نظاسيم جرائم الحرب على أسس موضوعيةالأحمر وهو تق
ادا هائ  للأفعال والتصرفار التي تعد جرائم حرب تستوجب العقاب تعد 1998لجنائية الدولية ل

 حيث قسم النظام الأساسي جرائم الحرب إلى أربعة أقسام كالتالي :   عليها
 . 1949لاتفاقيار جني  لعام خطيرة : الانتهاكار الالأولالقسم 

على المنازعار الدولية السارية  والأعرافللقوانين  الأارى : الانتهاكار الخطيرة القسم الثاني 
 .المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

                                                                                                                                                             
 لأفعال على النحو التالي : جاءر هذه ا -(1)

 تووي  قذائف الأسلحة وكافة الطرق الطبي ية والمادية لتسبب معاناة زائدة عن اللزوم وغير ضرورية في القتال  -1
 إحداث تلوث ئويل المدى وإت ف البيئة الطبي ية  -2
نساني باستخدام شارار الهجوم ضد المباني والوحدار الطبية ووسائل والأشخاص المفوضين وفقا للقانون الدولي الإ -3

 الصليب الأحمر واله ل الأحمر  
 تجوير المدنيين  -4
 سنة في القوار المسلحة او السماح لهم بالمشاركة في حالة العداء  15إداال الأئفال تحت سن  -5
 الغدر  -6
 التهديد بإبادة قوار الخصم  -7
 عمليار السلب  -8
المحلية من نقل المرضى والمصابين والموتى من ارم  انتهاكار الهدنة والمنر العدواني لقوار المطاف  والقوار -9

 المعركة 
الاستخدام المخادع لعلم الهدنة او العلم الوئني للخصم أو زيه العسكريين او الرموز المميزة والمحددة وفقا لاتفاقيار  -10

 جني  
 راجر : 

Working paper prepared by the icrc, Op.cit. 
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في حالة  الأربر: الانتهاكار الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيار جني  القسم الثالث 
 .وقوع نزاع مسلح غير ذي ئابر دولي

الانتهاكار الخطيرة الأارى للقوانين والأعراف السارية على المنازعار المسلحة  :القسم الرابع 
 .(1)غير ذار الطابر الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

وعلى ذلك سوف يتناول هذا المطلب تقسيم جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية في 
 : أربعة فروع كالتالي

  1949لاتفاقيات جنيف لعام  فظيعة الانتهاكات ال : الأولالفرع 
 تسمية جرائم الحرب كل من  يستوجب أنه :الجنائية الدولية على  من نظام 2/8نصت المادة أ/

 : 
لأفعال أي فعل من ا 1949 أور  12الانتهاكار الجسيمة لاتفاقيار جني  المنراة في  -أ

 أحكام اتفاقية جني  ذار الصلة.م الذي تحميه الآتية ضد الأشخاص أو المالكون 
ذلك فجرائم الحرب المصنفة حسب هذه الفئة هي التي تمثل انتهاكار جسيمة لاتفاقيار  وعلى

 جني  الأربر وهذه الاتفاقيار هي :
مرضى بالقوار المسلحة في المتعلقة بتحسين حال الجرحى والالأولى :  المعاهدة -1

 .الميدان
في  ار النظاميةبالقو  متعلقة بتحسين حال الجرحى والمصابين ال: ة الثانيالمعاهدة  -2

 .البحار
 .والخاصة بمعاملة أسري المعارك :الاتفاقية الثالثة  -3
نيين تحت  الاحت ل لأشخاص المدوالتي جاءر بشأن توفير الامن لالاتفاقية الرابعة :  -4

 .وأثناء الحرب

                                                 
هد( -ج-ب-ل ئ ع على تعداد الأفعال والسلوكيار التي يشكل إتيان أي منها جريمة حرب والتي وردر تحت الفقرار )أ - (1)

 المبحث الثاني المطلب الثالث من هذا الفصل في هذه الدراسة.  2/8من المادة 
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( 51الاتفاقية الأولى  وفي المادة ) ( من50سيمة منصوص عليها في المادة )والانتهاكار الج
( من الاتفاقية 147ادة )  وفي الم( من الاتفاقية الثالثة130اقية الثانية  وفي المادة)من الاتف
 .(1)  وقد ت منت الاتفاقية تسر فئار من جرائم الحربالرابعة
جرائم الحرب هي لدولية على ثمان فئار من ا من نظام الجنائية  (أ()8/2واشتملت المادة )   
: 

 .القتل العمد -1
 .محظورة إجراء تجارب بيولوجية اضافة الى   التنكيل أو المعاملة العنصرية  -2
 .  دون الحاجة العسكرية الى ذلكبالممتلكار والاستي ء عليها ضرر كبير  -3
الخدمة في صفوف إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آار مشمول بالحماية على  -4

 .قوار دولة معادية
ي أن يحاكم فد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه تعم -5

 .محاكمة عادلة ونظامية
 لمشروعين أو الحبس غير المشروع. الإبعاد أو القتل غير ا -6
 .أاذ رهائن -7

ولكي تعد الجرائم المذكورة جرائم حرب   ف  بد من توافر الأركان ال زمة لكل جريمة على 
( من نظام المحكمة الجنائية الدولية (أ)8/2الجرائم الواردة في المادة )وتنطوي أركان   (2)حده

                                                 
 .156- 155  ص راجر في ذلك : د. محمود شري  بسيوني  القانون الدولي الإنساني  المرجر السابم -(1)
/ أ ( أنظر : " عهود ومواثيم دولية واتفاقية دولية"  8/2للإئ ع على أركان جرائم الحرب التي اشتملت عليها المادة )  -(2)

 . 247-243  الجزء الرابر  ص 2005من إصدارار وزارة العدل  الطبعة الأولى  الجمهورية اليمنية  
القانون الدولي الإنساني  ]لمحكمة الدولية ليوغس فيا السابقة في في ق ية تاديتش أن وقد جاء في حكم الدائرة الإستئنافية ل

يكون تطبيقه منذ بداية النزاعار المسلحة  ويمتد إلى ما يتجاوز وقف الأعمال العدائية  حتى يتم التوصل إلى إبرام اتفاق عام 
 التوصل إلى تسوية سلمية.  فيمتد حتى -في حالة النزاعار غير الدولية -بشأن الس م  أما 

في حالة النزاعار غير -وحتى تلك اللحظة يستمر تطبيم القانون الدولي الإنساني على مجمل إقليم الدول المتحاربة  أو 
 [.على مجمل الإقليم الذي يقر تحت سيطرة أحد الأئراف  سواء نشب القتال الفعلي هناك أو لم ينشب -الدولية
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وأي ا الأركان تصف المجال المادي والشخصي لسريانها     على أربعة أركان مشتركة
 .المعنوية المصاحبة

مسلح  الإتيان بالفعل المذكور في سياق نزاع دولىشير الركن الأول المشترك إلى : "وي
تفيد في سلح أو بشكل مرتبط بهذا النزاع في سياق نزاع دولي م  "هذا النزاعأو بشكل مرتبط ب

  وقد اشتقت اللجنة وبين السلوك الجنائي المعتادالتمييز بشكل واضح بين جرائم الحرب 
" بالمفهوم الآراء الفقهية للمحاكمة الخاصة  وترتبط عبارة "في سياق التح يرية هذه الصيغة من

نساني ون الدولي الإأن القانالخاصة بيوغس فيا السابقة  والذي مفاده " محكمةالذي قدمته ال
فعول بعد توقف العمليار   ويستمر ساري المالنزاعار المسلحة..( ينطبم بمجرد اندلاع ).

فعال لا تعد جرائم لعدو الأبعض   وأن ""تم التوصل إلى قرار شامل للس م  وحتى يالعسكرية
  على الأقل تسري جريمة في اتفاقيار جني حيث تعد  الدول المتحاربةتفاق عليها بين وجود ال
  المنائم القريبة من مواقر القتال  وليس فقط على لى كامل أراضي الأئراف المتنازعةع

 .(1)"يخص حماية أسرى الحرب والمدنيين وبالذار فيما
  أقرر يريةالتح وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مفاوضار مستفي ة على مستوى اللجنة 

مجموعة العمل أركان الصيغة التالية : فبالنسبة لكل جريمة ينبغي توافر العناصر التالية :أن 
  وأن يكون مسلح ويكون ذار صلة بهذا النزاع يحدث الفعل الجنائي في سياق نزاع دولي

 .علية التي تفيد بوجود نزاع مسلحمرتكب الجرم على وعي بالظروف الف
والذي يجب النظر إليه   وفي مقدمة الخاصة بجرائم الحرب  يوجد التفسير التوضيحي التالي   
 بالنسبة إلى تلك الأركان المنصوص عليها لكل جريمة : –كجزء من محمل الأركان  –

 ليس هناك حاجة إلى تقييم قانوني من قبل المدعي بخصوص وجود نزاع مسلح أو -1
 توصيفه كنزاع دولي أو غير دولي.

                                                                                                                                                             

Jean-François QUEGUINER, « Dix ans après la création du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit international 
humanitaire », RICR, N0 850, Vol 85, Genève, Juin 2003, p 281-282. 

 .411جر السابم  ص أنظر كنور درومان  المر  - (1)
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ي  النزاع لا يشترط أن يكون مرتكب الجرم على وعي بالحقائم التي تندي إلى توص -2
 .كونه دولي أو غير دولي

كالمشار إليه   الشرط الوحيد هو الوعي بالظروف الواق ية التي تفيد بوجود نزاع مسلح -3
 .(1)"لة بهذا النزاعيحدث في سياق نزاع مسلح ويكون ذار صضمنا في عبارة "

( فهما يقدمان تعريفا /أ8/2رائم الواردة في المادة )أما الركنان الثالث والرابر المشتركة بين الج
قية جني  والركن المعنوي للأشخاص الذين قد يكونوا ضحايا ل نتهاكار الجسمية لاتفا

   وقد تم صياغتهما كما يلي :المطلوب
أكثر من أن يكون هذا الشخص أو هنلاء الأشخاص مشمولين بالحماية تحت واحدة أو  -1

 .1949اتفاقيار جني  لعام 
اية سارية أن يكون مرتكب الجرم على علم بالظروف الفعلية التي تجعل حالة الحم -2

 .المفعول
د القاعدة   كما ينكمن نظام المحكمة 32و  30ر يقر بالع قة بين المادتين وهذا الركن الأاي

 .(2)العامة بأن الجهل بالحقائم قد يمثل عذرا أما الجهل بالقانون ف  يمكن اعتباره عذرا
وقد أوضحت اللجنة التح يرية في م حظة هامشية أن مرتكب الجريمة يكفيه أن يعلم أن 

  أما معرفته بجنسية ال حية وتفسيره لمفهوم الجنسية ل حية كان يدين بالولاء ئرف معادا
 .(3)يس مطلوبافل
 فرع الثاني  التجاوزات الجسيمة الاخرى للاعراف و القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة ال

جريمة مختلفة وهي  26الدولية علي عدد  ب( من نظام المحكمة /8/2ت منت المادة )
 كالتالي :

القصد في تنفيذ ضربار ضد السكان العزل او ضد مدنيين يساهمون مساهمة مباشرة  -1
 .في العمليار العسكرية 

                                                 
 .226د. محمود شري  بسيوني  "المحكمة الجنائية الدولية"  المرجر السابم  ص  -(1)
 .413أنظر : كنون درومان  المرجر السابم  ص  -(2)
 (.32  31الهامش رقم )  227د. محمود شري  بسيوني  المرجر السابم  ص  - (3)
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 .أهداف عسكرية توجيه هجمار ضد مقرار مدنية التي لا تعتبر -2
مواد او وحدار او مركبار  أوو منشاتشن هجمار ضد مووفين مستخدمين أ  -3

الس م عم  بميثاق الامم المتحدة ما و حفظ تخدمة في مهمة مساعدة الإنسانية أمس
ة بموجب قانون المنازعار و للمواقر المدنيقون الحماية التي توفر للمدنيين أداموا يستح
 .المسلحة

عن اسائر تب ية في الأرواح أو عن إصابار بين  وم مر العلم المسبم تعمد شن هج -4
ق وئويل الأجل المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية او إحداث ضرر واسر النطا

كرية وشديد للبيئة الطبي ية يكون إفرائه واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العس
 .المتوقعة الملموسة المباشرة

 .ن أهدافا عسكرية التي لا تكو تفجير وقنبلة أو قصف المدن أو المداشر أو البيور  -5
 . ئواعية  المساس بالشخص سواء بالقتل او الحاق اضرار به والذي يكون قد استسلم -6
سكان المدنيين بالابعاد القسري اجبار الدولة المحتلة بصورة مباشرة او غير مباشرة لل -7

 .عن ارضهم ا والي مكان اار  التهجيرو 
بشرط ان الهيئار المخصصة للشعائر الدينية والتعليمية او الخيرية و تخريب المقرار  -8

 .تكون اهدافا عسكرية 
إجبار الافراد على عمليار ئبية الهدف منها التشويه او تعريض صحتهم لاضرار  -9

 .اطيرة مستعصية
 .اد أو إصابتهم غدراإلى دولة معادية أو جيش مع قتل مدنيين  ينتمون  -10
 .إابارهم بأنهم سيموتون جميعا  -11
 .تهديم و تخريب و الاستي ء على الممتلكار مالم تدعو له ال رورة الحربية  -12
أو لن تكون مقبولة  ملغاة أو معلقة مير حقوق ودعاوى الطرف الاار رفض ج -13

 .في أية هيئة ق ائية 
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إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليار حربية ضد بلدهم حتى  -14
 .وان كانوا قبل نشوب الحرب في ادمة الدولة المحاربة

 .نهب أي بلدة أو مكان حتى وان استولى عليها عنوة -15
 .آو الأسلحة المسممة مواد سامة استخدام  -16
 .المسي ر الخانقة او الغازار القاتلة وكل ما يدال ضمنها  استخدام -17
تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل  أوالتي تتمدد استعمال ال يارار النارية  -18

الرصاصار  أوالرصاصار الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كان الجسم الرصاصة 
 .المحرزة الغ ف

 .استعمال اسلحة و مواد حربية يكون لها اثر م اعف و تكون محظورة  -19
 . المساس بسمعة الفرد والحط من كرامته والمعاملة الوحشية  -20
و الاكراه على الجنس حيث الاستغ ل والحمل الاجباري و ال غط على البغاء  -21

 .تشكل هذه الممارسار اا لا اطيرا لاتفاقيار جني  
ى أو أشخاص آارين متمتعين بحماية لإضفاء استغ ل وجود شخص مدن -22

 .قوار عسكرية معينة الحصانة من العمليار العسكرية على نقاط أو منطم أو
قصف المباني و المراكز الطبية و كل من يحمل رايار مميزة المثبتة في  -23

 .اتفاقيار جني  
انتهاج سياسة التجوير التي تعتبر اسلوب من اساليب ال غط و اي ا منر  -24

 .ساعدار الانسانية الم
الى تتمثل في قيام دولة صاحبة الاعتداء بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحويل سكانها 

 .المنائم التى تحتلها 
 ومصدر نص هذه الفقرة هو :

من هذه الاتفاقية يح ر حالتين من  49  ففي المادة 1949اتفاقية جني  الرابعة لعام أولا :
 النقل والترحيل :
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نقل أو ترحيل السكان الذين ي يشون داال الأرضي المحتلة إلى منائم أارى من ه الأولى : 
 .سلطة الاحت ل أو لأية دولة أارى الأرضي التابعة ل

 .محتلة الثانية : نقل أو ترحيل سلطار الاحت ل لبعض من سكانها إلى أرام
( من 147انتهاكار جسيما بمقت ي المادة )   نجد الأولى فقط تعدوبالنظر إلى الحالتين   

  وعلى هذا فإن بالحماية"...لشخص يتمتر ة تنص "نقل أو ترحيل غير قانوني نفس الاتفاقي
  فهو لا ر في نطاق السلطة بالدرجة الأولىتوصف أي فعل بأنه انتهاك جسيم هو مسألة تق

 .اعتبارها عم  إجراميايحدد ما إذا كانت أية محظورار أارى توردها الاتفاقية يمكن 
اطيرا  انتهاكاوفي البروتوكول الإضافي الأول يعتبر الشكل الثاني أي ا من النقل أو الترحيل 

ن ت من هذا   كا1977اعتماد هذا البروتوكول عام وفي الواقر أنه حين تم  ((أ)85/4) المادة 
فاقية   أئراف هذه الات  بل وشكل عقبة أمام بعض الدول لتصبح احد البند مثار ا ف شديد

م جدلا شديدا مرة ( من النظام الأساسي لروما لهذا النص قد ال8وكذلك فإن ت من المادة )
دة الأمريكية على أدراج هذا   فمن ناحية اعترضت بعض الدول إسرائيل والولايار المتحثانية
التي لم تكتف    ومن بينها الدول العربيةنب آار وافقت كثير من الدول عليه  ومن جاالنص

روع يوضح   حيث كانت تتطلر إلى مشلنص فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلكبالموافقة على ا
  وكانت وجهة نظرهم أن هذا النص يجب أن يوضح تماما أن السلطة أكثر نطاق لهذا النص

  ولكنها مسئولة من النقل الذي تتولاه هي مباشرة المحتلة ليست مسئولة فقط عن هذا الشكل
  الرسميةا عن النقل إذا تم تنظيمه بواسطة أفراد عاديين أو منظمار اارج منظمة الدولة أي 

ا سببا في اقتراحهم ت مين كلمة "مباشرة أو غير مباشرة" بعد كلمة "نقل" في هذا وكان هذ
   وقد وافقت كثير من الدول على هذا الاقتراح مما أدى في نهاية الأمر إلى أدراج هذاالنص

  وكان هذا سببا رئيسا في دفر إسرائيل ( من النظام الأساسي8بعد إقراره في المادة )التعري  
وأحد الأسباب الأارى للولايار المتحدة الأمريكية للتصويت ضد اعتماد النظام الأساسي في 

 .(1)اتام منتمر روما

                                                 
 .255هرمان فون هبيل  المرجر السابم  ص  -(1)
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كان اقتراح   حيث وساانة عند محاولة تفسير أركانهاقشار حادة كما أثارر هذه الجريمة منا
إضافية لإمكانية  الولايار المتحدة الأمريكية بشأن بنود هذا النص يرمي إلى وضر مقدمار

  أمار الدول العربية فقد تقدمت باقتراح بنقد شديد لهذا الاقتراح تراجعت   وحين ووجهتتطبيقية
الجنائية يرمي إلى إيجاد مزيد من الإي اح لهذا النص وااصة الأشكال المختلفة للمسئولية 

نقدا شديد لوجود هذه الأشكال من المتعلقة بهذه الجريمة   ولكن هذا الاتجاه أثار أي ا 
  ولم يكن هناك ضرورة ( من النظام الأساسي25ي المادة )المسنولية الجنائية مفصلة تماما ف
 .(1)لتطويرها أو لمزيد من التفسير لها

المستخدمة في  قوم أساسا على التعبيراروبعد مفاوضار غير رسمية تم التوصل إلى اتفاق ي
  والنص الذي تمت الموافقة عليه يستند أساسا إلى اقتراح مشترك قدمته ) نظام روما الأساسي

بنقل مباشر أو غير مباشر لأجزاء سويسرا (  ويق ي بأن الجاني قام " –المجر  –كوستاريكا 
المنصوص " ف عبارة "دولة الاحت ل  وهذا الصياغة تحذ"كانها إلى الأرضي التي تحتلهامن س

  مر عدم عليها في النظام الأساسي  وبناء عليه فكلمة "سكانها" تعود على الجاني فحسب
 .(2)المحتلةتوضيح ع قة الجاني بالدولة 

وليس من الواضح ما إذا كان الحذف تم لخطأ   "والم حظ كذلك أنه تم استبعاد كلمة "المدنيين
  أو أنها كانت إفساد الحل الذي تم الاتفاق عليهفي الصياغة لم تحدث مراجعته اوفا من 

 .ا للنص الوارد في النظام الأساسيتحويرا مقصود
ن مصطلح نقل يحتاج الى من إضافة حاشية لكلمة نقل نفيد أ  أنه على الرغم ويري الباحث   

لهذا النص  إقرارهافان الصيغة التي تم   (3)القانون الدولي الإنساني أحكاميتفم مر تفسير 
إحكام الى ذلك قد تختلف وجهار النظر بالنسبة لتحديد أي من  أضفيكتنفها بعض الغموم 
 الشأن.بهذا  القانون الدولي لها ع قة

                                                 
 .256-255سابم  ص مرجر  -(1)
 .442كنور دروما  المرجر السابم  ص  -(2)
 .43الهامش رقم  241محمود شري  بسيوني  "المحكمة الجنائية الدولية" المرجر السابم  ص (3)
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في /ب( جرائم الحرب المدرجة 8/2) المادةالجرائم التي وردر في  أهممن  ر الم حظة أنوتجد
التي جاءر في نظام روما  حكام  وتعتبر الأة بالجرائم الجنسيةمنها الخاص 22الفقرة الفرعية 

قبل نظام  القواعدحيث كانت هذه   الأساسيةحول هذه الجرائم تطويرا للقواعد العرفية  الأساسي
أو ذكرها بطريقة   لاغتصابقليلة وسطحية وكانت تندرج تحت مسمى جرائم ا الأساسيروما 

حيث جاء النظام   نسانية والمهينةجرائم التعذيب أو المعام ر ال إأارى غير مباشرة تحت 
الأساسي مت منا أحكاما متطورة بشان هذه الجرائم الجنسية سواء وقعت أثناء النزاعار المسلحة 

 . لدولية ر المسلحة غير ابما فيها الجرائم المرتكبة أثناء الاحت ل أو النزاعا  الدولية
يات جنيف في حالة وقوع للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقع الثالث : الانتهاكات الخطيرة الفر 

 دولي غير ذي طابع نزاع 
 ربر فئار من جرائم الحرب وهي :)ج( مت منة أ8/2جاءر المادة    
 .ممارسة التقتيل بكل اشكاله و التعذيب ضد الافراد  -1
 .بكرامة الفرد و المهينة لكرامتهمساس ال -2
 .ااذ الرهائن -3
تنفيذ أوامر و إعدامار بغض النظر عن صدور حكم من هيئة ق ائية نظامية تصون  -4

 .جمير ال مانار 
 أركانوهذه الجرائم يتطلب لقيامها كجرائم حرب أركان تشترك فيها كل هذه الجرائم وكذلك 

من الجرائم المذكورة والأركان المشتركة التي يتم تكرارها بشان كل جريمة   (1)ااصة بكل جريمة
 تصف النطاق المادي والشخصي للتطبيم وهذه الأركان هي   هي أربعة أركان (ج)5/2بالمادة 
 .وبالارتباط مر نزاع مسلح غير ذي ئابر دولي إئاريقر السلوك في  أن -1
ية التي تفيد بقيام نزاع مسلح ويسري يكون مرتكب الجرم على علم بالظروف الفعل أن -2

 .(أ)8/2سابقا في مثيليهما في المادة وينطبم على هذين الركنين ما ذكر هنا 

                                                 
  /ج. أنظر د. محمود شري  بسيوني  المرجر السابم5/2ل ئ ع على أركان جرائم الحرب التي وردر تحت  المادة  - (1)

 .261-256ص 
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إن يكون الشخص أو الأشخاص محل الاعتبار أما اارج نطاق القتال أو مدنيين  -3
 . سوا مشاركين في الأعمال العدائيةعاملين بالمجال الطبي أو عاملين بالسلك الديني ولي

 .ية التي تفيد بصفتهم وحالتهم تلكأن يكون مرتكب الجرم على علم بالظروف الفعل -4
من نظام المحكمة في تعري  الأشخاص الذين  (()ج8/2تفيد هذه الأركان بخصوص المادة )و 

 .(1)  والمعرفة المطلوب توفرها لدى مرتكب الجرمن يكونوا ضحايا جريمة حربيمكن أ
في تعري  ال حايا بهذه الأركان تختلف عن تلك المذكورة في وي حظ أن الكلمار الواردة 

ج( من /8/2فقرة التمهيدية من المادة )  وأي ا في الالثة المشتركة بين اتفاقيار جني المادة الث
للمادة إلا أن كثيرا من الدول رأر أن هذه الصياغة تعكس التفسير السليم  سي النظام الأسا

( من 42   41تعانة في التفسير أي ا بالمواد )قد تمت الاس  و المشتركة وتتفادى الإبهام
 .(2)البروتوكول الأول الملحم باتفاقيار جني 

الفرع الرابع : الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة 
 الدولي غير ذي الطابع 

 كالتالي :فئة من جرائم الحرب وهي  (هد()8/2جاءر المادة )
الأعمال توجيه هجمار ضد الافراد  بصفتهم هذه أو ضد أشخاص ليست لهم يد في  -1

 .الحربية
تعمد توجيه هجمار ضد المباني والمواد والوحدار الطبية ووسائل النقل والأفراد من  -2

 .اقيار جني  ئبقا للقانون الدوليمستعملي الشعارار المميزة المبينة في اتف
المباني المخصصة للأغرام الدينية أو التعليمية أو الفنية أو  تعمد توجيه هجمار ضد -3

ضى والجرحى    وأماكن تجمر المر أو الخيرية  والآثار التاريخية  والمستشفيار العلمية
 .شريط ألا تكون أهدافا عسكرية

 .نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستي ء عليه عنوة -4

                                                 
 .421كنون دروما  المرجر السابم  ص  -(1)
 .422كنون دروما  نفس المرجر  ص  - (2)
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حو البغاء أو الحمل القسري على الن راه على باد الجنسي أو الإكتالاغتصاب أو الاس -5
كل آار من أشكال   أو أي شأو التعقيم القسري  7( من المادة )و 2المعرفي في الفقرة 

مشتركة بين اتفاقيار جني  ال 3اطيرة للمادة العنف الجنسي يشكل أي ا انتهاكار 
 .الأربر

ما لم يكن ذلك بداع من إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع  -6
 .المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة امن المدنيين

 . مقاتلين من العدو أو إصابته غدراقتل احد ال -7
 .حد على قيد الحياةإع ن انه لن يبقى أ -8
إا اع الأشخاص الموجدين تحت سلطة ئرف أار في النزاع للتشويه البدني أو لأي  -9

تي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان نوع من التجارب الطبية أو العلمية ال
في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحة وتتسبب في وفاة ذلك الشخص 

 .أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد
ي ء مما و الاستء عليها ما لم يكن هذا التدمير أالاستي أو تدمير ممتلكار العدو  -10

 .الحربتحتمه ضرورار 
هذه الجرائم الواردة وهذه الجرائم مثل سابقاتها تتطلب كي جرائم حرب قيام أركانها ويوجد ل

مشتركة تتكرر بالنسبة لكل جريمة بينما توجد أركان ااصة لكل جريمة  (أركانه)8/2بالمادة 
  .(1)من هذه الجرائم على حده

تكرران بالنسبة لكل ركنين مشتركين   على ((هد)8/2لواردة بالمادة ) الجرائم ا أركانوتنطوي 
   والركنين هما :جريمة وردر بها

 .ط مر نزاع مسلح ليس دولي ن يرتكب السلوك المجرم في إئار وبالارتباأ -1
 .أن تتوفر في مقترف الجريمة العلم بالوقائر التى تبين وجود اقتتال مسلح  -2

                                                 
/هد أنظر "عهود ومواثيم واتفاقيار دولية"  المراجر 5/2ل ئ ع على أركان جرائم الحرب التي اشتملت عليها المادة  - (1)

 .270-263السابم  ص 
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  وهمت النطاق المادي للتطبيم والركن المعنوي المصاحب للركن تم اقتباس هذين الركنينوقد 
 .(1)()ج(8/2ائم الحرب الخاصة بالمادة ) الموضوعي أو السياقي حرفيا من مجموعة أركان جر 

متشابهة إلى حد بعيد مر الجرائم  8)هد( من المادة  2الجرائم الواردة تحت الفقرة وكما كانت 
الحرب الخاصة بالمادة    فكذلك جاءر أركان جرائم(2)نفس المادةب( من )2الواردة تحت الفقرة 

  إذ )ب((8/2بالمادة ) بشكل يتشابه إلى حد بعيد مر أركان جرائم الحرب الخاصة  (()هد8/2)
ن أركاكان من رأي الدول المشاركة في اللجنة التح يرية أنه هناك فارق في الم مون بين 

 .(3)لح دولي وتلك المرتكبة في سياق نزاع مسلح غير دوليفي سياق نزاع مس الجرائم المرتكبة
   

                                                 
 .443ص كنون دورومان  المرجر السابم   - (1)
 .250هرمان فون هيبل  المرجر السابم  ص  -(2)
 .443كنون درومان  المرجر السابم  ص  - (3)



  

 الفصل الثاني
 الناتجةالمسؤولية الجزائية 

 عن جرائم الحرب
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 الفصل الثاني
 المسؤولية الجزائية الناتجة عن جرائم الحرب

سددداد فددددي القددددديم إن الدولددددة هددددي الفددددرد الوحيدددد المتحمددددل لكامددددل التبعددددار الجزائيددددة وهددددو الفددددرد    
المخائب بقواعده ويتحمل بذلك المساءلة الجزائية باعتبار انه يخ ر لقواعد القدانون الددولي إلدى 
ان وصددلنا الددى نقطددة الاعتددراف بحقددوق الأشددخاص وتددم بددذلك إدراجهددا فددي الكثيددر مددن الاتفاقيددار 

البروتوكولار ولعل أهمها الإع ن العالمي لحقدوق الإنسدان المنبثدم مدن الجم يدة العامدة لحقدوق و 
وبدددذلك اصدددبح الفدددرد مخائبدددا بقواعدددد القدددانون الددددولي و احكامددده 1948ديسدددمبر 10الانسدددان فدددي 

قددوق و فرضددت عليدده التزامددار ولعددل الحددربين حوبددذلك اصددبح لددب وجددوهر كددل التشددريعار ونددال 
ولى والثانيدة ومدا ندت  عنهمدا مدن اثدار رهيبدة بدين جليدا ان الشدخص بسدلوكياته غيدر العالميتين الا
 من و السلم الدوليين بالعادار و اعراف الحرب يشكل تهديد اطير للأ كالإا لالقانونية 

 من هذا المنطلم تشكلت فكرة المسنولية الجزائية للفرد  . 

 المبحث الأول
 نشأة  المسؤولية الجنائية الفردية

 :(1)لما وهرر فكرة المسنولية الدولية انقسم فقهاء القانون الدولي العام إلى اتجاهين   
الاتجاه الأول : لا يسلم بفكرة المسنولية الجنائية في القانون الددولي  واسدتندا إلدى أن الددول فقدط 
هددي أفددراد  القددانون الدددولي  وأن الأفددراد هددم أشددخاص القددانون الددداالي  وغيددر مخددائبين بأحكددام 

 وقواعد القانون الدولي العام وقد عبر هذا الاتجاه الفقيه الإيطالي أنزيلوتي.
الاتجداه الثدداني : يسدلم بفكددرة المسدنولية الجنائيددة الدوليددة  مدر ااددت فهم حدول مددن تقدر عليدده نتددائ  

 :  (2)المسنولية الجزائية وقد وهرر ث ثة آراء في ذلك
الددرأي الأول : ويددرى أن الدولددة وحدددها تتحمددل المسددنولية الجنائيددة ومددن أنصددار هددذا الددرأي فددون 

 انا.ليست وفيبر والفقيه الإسباني سلد
                                                 

 .37-27عبد الواحد الفار  المرجر السابم  صد.  - (1)
 .37-29عبد الواحد الفار  نفس المرجر  صد.  - (2)
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الددرأي الثدداني : ويددرى أن المسددنولية مزدوجددة أي تقددر عددى الدولددة والفددرد معددا  ومددن أصددحاب هددذا 
 الرأي الفقيه الروماني فسبسيان بي  وجرافن ولوكر باات. 

الددرأي الثالددث : أن الفددرد الطبيعددي وحددده فقددط مددن يتحمددل المنوليددة الجنائيددة المترتبددة عددن الجريمددة 
 أي تونكين وتريانين وج سير ودروست.الدولية ومن أصحاب هذا الر 

وقد تم الأاذ بالرأي الثالث ومفاد ذلك أن الأفراد الطبيعيدين هدم وحددهم مدن يتحمدل المسدنولية    
الجنائيدددة عدددن ارتكددداب الجدددرائم الدوليدددة  الدولدددة تتحمدددل مسدددنولية مدددن ندددوع آادددر وهدددي المسدددنولية 

 وفقا لقواعد المسنولية الدولية. المدنية عن ال رر المترتب عن ارتكاب الجرائم الدولية
والدددرأي الثالدددث وكمدددا ذكدددرر هدددو الدددذي سدددارر عليددده السدددوابم التاريخيدددة والتدددي تكدددون موضدددوع    

دراسددتنا فددي هددذا المبحددث الددذي اصددص لدراسددة المسددنولية الجنائيددة الفرديددة  وتطبيقاتهددا العمليددة 
الفرديددة فددي مرحلددة مددا قبدددل  وينقسددم المبحددث إلددى مطلبددين :المطلددب الأول : المسدددنولية الجنائيددة

الحددرب العالميددة الثانيددة  المطلددب الثدداني : المسددنولية الجنائيددة الفرديددة  فددي حقبددة التددى تلددي ح ع 
2 . 

 المطلب الأول
 2المسؤولية الجزائية الفردية قبل ح.ع.

يمكددن تقسدديم هددذه المرحلددة إلددى فددرعين  الأول يتعلددم بددالفترة التددي سددبقت قيددام الحددرب    
لأولددى والثدداني بفتددرة مددا بعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الأولددى  ومددا ئددرأ مددن ادد ل هدداتين العالميددة ا

 الحقبتين في مجال وهور ومن ثم إقرار مبدأ المسنولية الجنائية الفردية. 
 الفرع الأول : المسؤولية الجنائية الفردية في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى 

هنددداك العديدددد مدددن الوقدددائر التاريخيدددة التدددي تثبدددت بدددأن هنددداك جهدددودا بدددذلت فدددي السدددابم      
ساعدر في وهور مبدأ المسنولية الجنائية الخصية وإقراره من اد ل بعدض المحاكمدار القديمدة 
التي كانت الأساس في إرساء فكرة إقامة ق اء دولي جنائي  ومن ضدمن هدذه الوقدائر قيدام أحدد 
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  وتعدد 1بخنصتر بمحاكمة ملك يودا سيديزياس بعد انتصار الأول في الحرب ملوك بابل ويدعى
  والتددي يت ددمن 1458فكددرة الاتحدداد المسدديحي التددي نددادى بهددا ملددك بوهيمددا جددورج بددوديبر عددام 

مشددروعها إمكانيدددة محاكمددة الحددداكم الشددرعي للدولدددة المعتديددة أو مدددن يمثلدده أمدددام برلمددان ل تحددداد 
 .2عدالةكجزاء لعدوانه وتحقيقا لل

والتدددي ق دددت بدددالحكم  1474أن المحكمدددة بيتفدددون هاجانبددداخ عدددام  3ويدددرى سدددتيفن اررانتدددز
وبعد القبض علدى  1815  وفي عام 4عليه بالإعدام هي أول محكمة حقيقية على جرائم الحرب

نابليون بونابرر للمرة الثانية من قبل انجلترا وبوروسيا نادر الأايدرة بعقداب ندابليون وإعدمده رميدا 
لرصاص  كما ئالبت انجلترا بشنقه  إلا أن عدم وجود محكمة جنائية دولية آندذاك وعددم تدوفر با

قاعدة دولية تجرم حرب الاعتداء أدى إلدى الاتفداق بدين الحكدومتين علدى نفدي ندابليون إلدى جزيدرة 
 .(1)سانت هيلين  ووضعه في السجن وهذا تم فع 

ليددة للصددليب الأحمددر غوسددتاف مونييدده  كددذلك فددان الجهددود التددي بددذلها رئدديس اللجنددة الدو 
 1864ساهمت بدور كبير في هدذا الإئدار  فقدد دعدا مونييده ونتيجدة لافتقدار اتفاقيدة جنيد  عدام 

للعقوبار الواجبة عند ار أحكام الاتفاقية لمعالجة هذا النقص فاقترح علدى اللجندة الدوليدة لغدوث 
بالجنددة  1875لددذي اتخذتدده فددي عددام العسددكريين الجرحددى والتددي سددميت فيمددا بعددد بموجددب القددرار ا

فاقيددة جنيدد   ووضددر ات الدوليددة للصددليب الأحمددر بإنشدداء منسسددة ق ددائية دوليددة تتددولى محاسددب
شروعا لأفكداره ت دمن نصدوص قانونيدة حدول تشدكيل المحكمدة وعملهدا  قدد انتقدده بعدض الفقهداء 

ليدده وقدددم مشددروعه أمثددال كددالفو  إلا أن مونييدده اسددتمر فددي جهددوده وأضدداف العديددد مددن الأفكددار ع
الدذي ئالدب فيده ب درورة أن يكدون القدانون الددولي 1893المعدل إلى معهدد القدانون الددولي عدام 

يتميز بالسمو والعلو على القوانين الجزئية الداالية لغرم منر إف ر منتهكي اتفاقية جني  من 
                                                 

د. علي عبد القادر القهوجي  القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية  المحاكم الدولية الجنائية(  منشورار الحلبي  - 1
 .168  ص 2001الحقوقية  الطبعة الأولى  بيرور  

 .169د. علي عبد القادر القهوجي  نفس المرجر  ص  - 2
 
 .26د. علي عبد القادر القهوجي  نفس المرجر  ص - 4
 .172د. علي عبد القادر القهوجي  المرجر السابم  ص  - (1)
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وص عليهدا فدي إلى إعداد قانون جزائدي يت دمن الجدرائم المنصد 1895العقاب  ودعا الدول عام 
اتفاقيدددة جنيددد   ودعاهدددا أي دددا إلدددى الاعتدددراف بددددور اللجندددة الدوليدددة للصدددليب الأحمدددر تمكينهدددا 

 التحقيم في مسرح الحرب بطلب من الدول المتنازعة المتهمة وتحدث إشرافها. 
 التي تلت ح.ع. الجهود  الثاني : الفرع

 المسؤولية الجنائية الفرديةلاقرار فكرة  
قوانين  وتجاوزر الإنسانية  والقيم المبادئ الأولى العالمية الحرب أثناء ألمانيا انتهكت لقد   

باريس  منتمر عقد وعند ألمانيا على انتصارهم بعد الحلفاء دعا الذي الأمر وأعرافها  الحرب
مسنوليار  تحديد لجنة عليها أئلم المتعاونة والدول الحلفاء من لجنة تشكيل إلى 1919 عام

الحرب  مبتدئي مسنولية وإع ن تحقيم في هدفها وتمثل العقوبار  وتنفيذ الحرب مبتدئي
 من عملها الانتهاء بعد تقريرها اللجنة أعدر وقد  2محاكمتهم لغرم وأعرافها قوانينها ومنتهكي
 وا ل عمل الحرب  مجرمي عليهم أئلم أشخاص أسماء تت من قائمة وقدمت 1920 عام
 المنتصرة  المتحالفة الدول بين  1919 عام من يونيو28 في فرساي منتمر عقد تم اللجنة
 على نصت 227 المواد الشأن هذا في المعاهدة ت منته ما وأهم المنهزمة  ألمانيا وبين

 وأن الحرب وأعرافها  قوانين بانتهاك لقيامهم الألماني الجيش وضباط ألمانيا قيصر محاكمة
 إنشاء فرساي على معاهدة من 227 المادة نصت فقد ذلك  أجل من عسكرية محاكم تشكل
 الدفاع  ال رورية لحم ال مانار كفالة مر الثاني غليوم الإمبرائور لمحاكمة ااصة محكمة
 قرار   وقبل  الخمس الكبرى  الدول بمعرفة يعينون  ق اة امسة من المحكمة هذه تتكون  وأن
 بشان محاكمة الحلفاء دول بين النظر وجهار في اات ف هناك كان 227 المادة نص

 وايطاليا إلى وفرنسا بريطانيا في الممثلة الأغلبية دعت فقد الثاني  غليوم ألمانيا إمبرائور
التي  الحصانة أن حيث ومساعديه  الإمبرائور لمحاكمة ااصة عليا محكمة تأسيس ضرورة
المتحدة  الولايار مندوبا عارم وقد   الدولي القانون  قواعد إلى بالنسبة تسري  لا بها يتمتر

 يجيز قانوني سند أي هناك ليس انه إلى واستندوا السابقة النظر وجهة واليابان الأمريكية

                                                 
 .131ص  السابم  المرجر الدولي  الإنساني القانون  لدراسة مدال بسيوني  شري  محمودد.  - 2
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 أو الدولة رئيس أعوان قبل من ارتكابها تم جرائم بسبب ومعاقبتهم الدول محاكمة رؤساء
 يلي : "تعترفما  على المذكورة المعاهدة من 228 المادة نصت فقد   كذلك1حكومته أع اء 
 بارتكابهم المتهمين الأشخاص تقديم في والمتعاونة المتحالفة بحم الدول الألمانية الحكومة
 ما توقير يتم سوف وانه عسكرية  محاكم أمام للمثول وأعراف الحرب لقوانين مخالفة أفعالا
 هذه تسري  وسوف إدانتهم حالة في الأشخاص هنلاء عقوبار على من القانون  عليه ينص
 في أو ألمانيا في المحاكم من أي أمام محاكمار إجراءار أو أي عن النظر بغض المادة
 المتهمين الأشخاص بتسليم الألمانية تقوم الحكومة وسوف حلفائها  من دولة أي أراضي
 العمل أو الإدارة أو الوويفية الدرجة أو تحديدهم بالاسم تم ممن الحرب وأعراف قوانين بانتهاك
 من دولة أي إلى أو والمتعاونة المتحالفة الدول إلى الألمانية السلطار بمعرفة إليهم اول الذي
 فإنه تركيا وتحديدا ألمانيا حلفاء بخصوص أما 2القوى  هذه من ذلك يطلب ممن الدول هذه

 استبدالها   وتم1920 عام سيفر معاهدة التصديم على يتم لم السياسية الحلفاء لمصالح ونتيجة
 جاء  كما المحاكمار بنودها بخصوص في مواد تت من لم والتي 1923 عام لوزان بمعاهدة
 معاهدة في جاء لما والتطبيقية القيمة العملية عن   أما(1)آنفا إليها المشار فرساي معاهدة في

 القيصر لقيام يعود والسبب ألمانيا  محاكمة قيصر يتم لم فإنه المحاكمار  بشان فرساي
 .(2)التالية بالأسباب ذلك إلى الحلفاء مبررة تسليمه رف ت التي هولندا إلى باللجوء

قوانين  في ولا المتعلم الهولندي القانون  في لها وجود لا القيصر إلى الموجهة الجرائم أن 1-
 .الحلفاء دول
 .الدستور من 4 المادة وااصة الهولندي القانون  يحميه القيصر أن 2–
 .الإمبرائور بموجبها يحاكم أن يمكن جنائية دولية قواعد توجد لا 3–

                                                 
 ( 107 )ص   1970 بغداد شفيم  مطبعة الدولي  القانون  في الشخصية الجنائية المسئولية مشكلة العزاوي  يونس  1
 فرساي معاهدة من 228 المادة  2
 .70ص  السابم  المرجر الدولية  الجنائية المحكمة عتلم  شري  - (1)
 .178ص  السابم  المرجر القهوجي  القادر عبد عليد. - (2)
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 علدى ترجمتهمدا يدتم فلدم فرسداي معاهددة مدن 229 و 228 بالمدادتين يتعلدم مدا إلدى وبالنسدبة   
المحكمدة  بهدا قامدت التدي والشدكلية بالهزليدة وصدفت التدي المحاكمدار تلدك أرم الواقدر  سدوى 

بمحاكمدة  ألمانيدا ئلدب على الحلفاء وافم أن بعد 1923 عام ليبزج مدينة في العليا الإمبرائورية
 يتفدم بمدا المتهمدين بتسدليم المطالبدة فدي بحقهدم الحلفاء احتفاظ مر ألمانية  محكمة أمام رعاياها
 وقامدت الحدم  ذلدك باسدتعمال الحلفداء يقدم   ولدم(1)فرسداي معاهددة مدن 228  المدادة مدر أحكدام

 ولدم صدورية المحكمدة أحكدام وكاندت للمحاكمدة  فقط ضابطا 12 بتقديم الألمانية المحكمة العليا
 وبع هم سنوار  4 إلى أشهر 6 بين بالعقوبة إدانتهم تم الذين أحكام وتراوحت تتصف بالجدية

 بدأنهم الألمانيدة الجمداهير قبدل مدن إلديهم ينظر كان المدنيين هنلاء إن إذ بحقهم  تنفذ العقوبة لم
 أن من اوفا وكذلك للمتهمين  المحاكمار إجراء في جادين يكونوا لم الحلفاء فان أبطال  كذلك

 فدإن وبدذلك الألمانيدة  الحكومدة تسدقط قدد ألمانيدا فدي المتهمدين بعدض علدى قدبض ة عمليدةيدأ
   وقدد(2)والدوليدة الإقليميدة الحلفداء سياسدة مدذبح علدى بالعدالدة الت دحية مثلدت ليبدزج محاكمار 
كدان  الشدأن هدذا فدي الاقتراحدار مدن العديدد وقددم ق دائية دوليدة  محكمة لإنشاء الجهود استمرر
الددولي  العددل محكمدة دوائدر من دائرة المقترحة الجنائية الدولية المحكمة جعل إلى يدعو بع ها
للقدانون  الدوليدة والجم يدة الددولي  البرلمداني والاتحداد الددولي  القدانون  لجم يدة وكدان الدائمدة 
وكدان   3دولي جنائي ق اء لإنشاء المشروعار تقديم في كبير دور الفقهاء من والعديد الجنائي 
 .الشعوب
 للتحكديم الددولي بدالمنتمر يسدمى وكدان بداريس فدي 1888 عام تأسس :الدولي البرلماني الاتحاد
 الجندائي الددولي القدانون  تقندين عمليدة فدي وااصدة الأمدم مدر عصدبة الاتحداد وتعداون  والسد م 
 .جنائي دولي ق اء وتنظيم

                                                 
 .178مرجر  ص  القهوجي نفس  القادر عبد عليد.  - (1)
 .140ص  السابم  المرجر الدولي  الإنساني القانون  لدراسة مدال بسيوني  شري  محمودد.  - (2)
 قانون  وتقنين إص ح جم ية إنشائها عند تسمى وكانت 1873 عام وكسل بر في تأسست :الدولي القانون  جم ية  3
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 وفرنسدا  أسدبانيا فدي جامعار أساتذة من 1924 عام تأسست الجزائي للقانون  الاممية  الجم ية
  1889 عام  تأسس الذي الجنائي للقانون  .الدولي ل تحاد امتداد وتعتبر
  وغيرهم  ولفيت  وبوليتيس  وبيل   وسالدانا  فابر  يودي ند د :الفقهاء هنلاء من

 كانت بعد الحرب العالمية الثانية  التي الأارى  للجهود وداعما الأثر عظيم الجهود وقد كان لتلك
 العالميدة الأولدى الحدرب أعقبت التي المحاكمار أن من الرغم على انه القول نستطير ومن هنا 
 علدى السياسدية المصدالح لتدأثير وذلدك المنشدودة  الدوليدة العدالدة تحقيدم فدي جدادة غيدر كاندت

الشخصدية   الجنائيدة المسدنولية فكدرة تطدوير فدي كبيدرا دورا لعبدت أنهدا إلا المحاكمدة  مجريدار
 كذلك .الدولي النظام وأحكام لقواعد جسيمة انتهاكار ارتكبوا ما إذا الدول رؤساء مسنولية وإقرار
 عصدبة الأمدم عهدد مدن 14 المدادة إلدى واسدتنادا دوليدة  جنائيدة محكمدة لإنشداء المحداولار بدأر
 الدذي أعدده المحكمدة إنشداء مشدروع وكدان المحكمدة  نظدام مشدروع لإعدداد لجندة بتشكيل المتحدة
 الجم ية العمومية تقتصر لم لو النجاح له يكتب أن كاد اللجنة لهذه رئيسا شغل الذي ديسكامب
  1الق دائي الجندائي ااتصاصدها واسدتبعدر للمحكمدة فقدط المددني الااتصداص علدى للعصدبة
 بددعوة 1937 عدام جنيد  فدي عقدد الدذي الدبلوماسدي المدنتمر الى نشير أي ا الصدد هذا وفي
   وتدم دوليدة جنائيدة محكمدة بإنشداء ااصدة أحدداهما اتفداقيتين المدنتمر اد ل واقر العصبة  من

إليهدا  الان دمام لعددم النفداذ حيدز الاتفاقيدة هدذه تددال ولدم دولدة  13 قبدل مدن عليهدا التوقيدر
 تخللهدا التدي الثانيدة العالميدة الحدربنشدوب  بسدبب وذلدك أادرى  دول مدن عليهدا والتصدديم
 أساسديا ومطلبدا حيدة جندائي دولدي ق داء إقامدة فكدرة أبقدت بشدعة  وجدرائم إنسدانية  انتهاكدار
 .الدولية العدالة قواعد لإرساء

 الثاني المطلب
 العالمية الثانية الحرب بعد الفردية  الجنائية المسئولية

من  ومحاكمة بم حقة تقوم أن ألمانيا قبل من احت لها تم التي الدول وحكومار الحلفاء قرر   
وعلى  الإنسانية ضد الجرائم بارتكاب أف ى الذي الحربي السلوك قواعد انتهاك على أقدموا

                                                 

 ( 87 )ص سابم  مرجر عليها  العقاب وسلطة الدولية الجرائم الفار  محمد الواحد عبد 1 -
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 الأمم لجنة إنشاء على الاتفاق في والمحاكمة للم حقة الدعوة بداية وكان  (1)واسر نطاق
 فقد   الاتفاق هذا على التوقير تم حيث 1942 عام في ذلك وكان الحرب  المتحدة لجرائم
 بلغ وقد المختلفة  قبل الحكومار من قدمت الملفار178 بجمر  المذكورة اللجنة استطاعت

 شاهد 2556 و فيهم مشتبه  9520متهم   24الملفار  هذه ت منتهم الذين الأشخاص عدد
 أعلن حيث   1943موسكو تصريح 453جيمس  سان تصريح أعقب فقد كذلك  (2)إثبار
 ذلك بعد عقد ثم  (3)ارتكبوها الجرائم التي عن للمحاكمة النازية زعماء تقديم نيتهم عن الحلفاء
 الجرائم باقتراف الألمان مقاضاة المتهمين على التأكيد تم 1945 عام في بوتسدام منتمر
 محكمة بإنشاء إع نا اليابان في الحلفاء لقوار العام القائد آرثر ماك كما أصدر  (4))الدولية
 دوليتين محكمتين إنشاء تم فقد وعليه الأقصى  بالشرق  الحرب مجرمي لمحاكمة دولية عسكرية
 محكمة والثانية نورمبرغ  محكمة سميت  الأولى الثانية العالمية الحرب أعقاب في عسكريتين
 ق ائيتين كسابقتين وئوكيو نورمبرغ إنشاء محكمتي على عقود أربعة من أكثر وبعد ئوكيو 
 يوغس فيا محكمتا وهما دوليتين  محكمتين الدولية بإنشاء ال رورة اقت ت جزائيتين  دوليتين
 فيما يلي.  سنبحثها ما الأربعة هي الدولية المحاكم وهذه ورواندا  السابقة

 الفرع الأول : المحاكم العسكرية الدولية
 الدولية بنورمبورغ العسكرية المحكمة  :أولا
 محكمة إنشاء على الأولى مادتها نصت التي لندن اتفاقية على التوقير تم 1945-8-8في   

وأن  معين  جغرافي تحديد لجرائمهم ليس الذين الحرب مجرمي محاكمة مهمتها دولية عسكرية
 .(5)وسلطاتها وااتصاصاتها تشكيلها تت من الاتفاقية من جزء تعتبر ب ئحة يكون  إنشائها

                                                 
اليمنية   الجمهورية  1ط الإنسان  لحقوق  والتأهيل المعلومار مركز  1ج الدولية  الجنائية المحكمة الحميدي  أحمد  د. - (1)

 .27  ص2004
 .143ص  السابم  المرجر الدولي  الإنساني القانون  لدراسة مدال بسيوني  شري  د. محمود - (2)
 32 باسم وصدر الأمريكية  المتحدة والولايار بريطانيا من ك  فيه واشترك السوفيتي  الاتحاد في الإع ن هذا صدر  - (3)

 دولة.
 .  36نفس المرجر  ص  الحميدي  د. أحمد - (4)
 .  107السابم  ص  المرجر الفار  محمد الواحد وااتصاصاتها د. عبد المحكمة في تشكيل أنظر - (5)
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 والتي لندن اتفاق من الأولى المادة بموجب أنشئت التي المحكمة نظام على الائ ع وبعد   
وبموجبه فإن  مادة  30 من يتكون  النظام هذا فإن بنورمبورغ الدولية العسكرية سميت بالمحكمة

وبموجب  الإدارية  والهيئة والتحقيم الادعاء وهيئة المحكمة هيئة من تشكلت المحكمة أجهزة
الأولى  المحاكمة وتجري  للمحكمة  الدائم المقر اعتبرر برلين مدينة فإن النظام من 22 المادة
مدينة  في المحاكمار جرر بل نهائيا  برلين مدينة في المحكمة تنعقد ولم نورمبورغ  مدينة في

والتي  ميثاقها من السادسة المادة حددتها التي الجرائم في بالنظر المحكمة وتختص نورمبورغ 
 .(1)الإنسانية ضد والجرائم الحرب  وجرائم الس م  الجرائم ضدتشمل : 
 الطبيعيين الأشخاص بمحاكمة تختص فإنها للمحكمة الشخصي الااتصاص إلى بالنسبة أما   

 في سنرى    كما(2)والهيئار بالمنظمار الجرمية الصفة إسباغ مر المعنوية  دون الأشخاص
 للمتهمين  العادلة المحاكمة ضمانار على عشر السادسة المادة وت منت أحكامه الصادرة 

 للغرم بمحام يستعينوا أن أو المحكمة أمام أنفسهم عن الدفاع للمتهمين يحم منها انه نذكر
 .نفسه
 عام من الأول تشرين شهر من والأول أيلول30 في  الأايرة جلساتها المحكمة وعقدر   

 كبار مجرمي من ويعتبروا متهم  24 عددهم البالغ المتهمين بحم أحكامها وأصدرر 1946
 آارين اثنين وعلى المنبد  بالسجن 3 وعلى شنقا  بالإعدام منهم مدانا 12 حكم الحرب  فقد

 واحد  متهم على سنوار وعشر آار  متهم على عاما عشر وامسة عاما  بالسجن عشرين
 .(3)إليهم الموجه التهم من آارين ث ثة  وبرأر

                                                 
  دار الكتاب الجديدة المتحدة  الطبعة الأولى  بيرور  -الجزاءار الدولية-الطاهر منصور  القانون الدولي الجنائي  - (1)

 .131  ص 2000
 نورمبورغ. ميثاق محكمة من التاسعة المادة أنظر - (2)
    .257ص  السابم  المرجر القهوجي  القادر عبد د. علي أنظر المحكومين أسماء لمعرفة - (3)
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زعماء الحزب  وهيئة السرية  والشرئة النازي  الحزب حماية جهاز أن المحكمة واعتبرر   
 أركان أارى كهيئة منظمار على الصفة هذه إسباغ عدم مر إجرامية  منظمار هي النازي 
 .(1)الألماني الرايث وزراء ومجلس الصدام  وفرقة الحرب 
الدولي الجنائي   الق اء قواعد إرساء مجال في وتطورا تقدما نورمبورغ محكمة اعتبرر وقد   

 وأثيرر المحكمة  بل إلى وجهت التي والانتقادار المآاذ من جملة هناك ذلك من وبالرغم
 بما يلي : نورمبورغ في المحاكمار عيوب وتمثلت المحاكمار  أثناء دفوعا بع ها
العسكرية الدولية  بالمحكمة سميت إذ والعسكري  السياسي الطابر عليها غلب محاكمار .1

 .1945-08-08لندن في  اتفاقية بموجب إليها والمشار
المنتصر  ق اء أنها أي الحرب  في المنتصر الطرف قبل من شكلت محاكم أنها .2

 لتحقيم العدالة المطلوبة بالاستق لية تتمتر حيادية  قانونية محكمة تكن لم للمنهزم  فهي
المنتصرون الجالسون في انتقامية  واتفاقية لندن كانت قانونا ئبقه  كانت محكمة بل

 . (2)المحكمة على المنهزمين  فكانت المحاكم الخصم والحكم في آن واحد
مدن  يعتبدر والعقوبدار الجدرائم شدرعية مبددأ أن إذ  :والعقوبدار الجدرائم شدرعية مشدكلة  .3

 ويدتلخص هدذا الدداالي  الجندائي النظدام عليهدا يقدوم التدي والجوهريدة المبدادئ الأساسدية
 أهدم ال دمانار مدن القاعددة هدذه وتعتبدر بدنص  إلا عقوبدة ولا لا جريمدة بقاعددة المبددأ

 نورمبدورغ عليهدا لائحدة نصدت التدي والجدرائم الأفدراد  حقدوق وحريدار لحمايدة الأساسدية
 على تترتب التي إهدار للنتائ  ذلك وفي الحرب  أثناء التي ارتكبت للجرائم لاحقة تعتبر
 .رجعي بأثر عدم التطبيم وأهمها الشرعية  مبدأ

هدي  فقدط الددول أن علدى الانتقداد هدذا اسدتند  :الدوليدة الجدرائم عدن الأفدراد مسدنولية .4
 وحددها تتحمدل الددول أي فإنهدا وبالتدالي الأفدراد  ولديس الددولي القدانون  المخائبدة بأحكدام
 .الدولية الجرائم عن المسنولية الدولية

                                                 
 .258ص  المرجر  نفس القهوجي  القادر عبد د. علي - (1)
  دار -مر دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية-د. محمد حسني علي ش بان  الق اء الدولي الجنائي  - (2)

 .55  ص 2010النه ة العربية  القاهرة  
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 وأن الجدرائم الألمداني  للقدانون  يخ دعون  الألمدان أن حيدث  :التطبيدم الواجدب القدانون   .5
 جغرافيدة إلدى مندائم امتددر آثارهدا أن بمعندى الجغرافيدة  الحددود تجداوزر التدي ارتكبدت
 .غير محدودة

 زالدت ولايتهدا التدي المحداكم مدن إنهدا بدل دائمة محكمة ليست نورمبورغ محكمة إن وأايرا .6
 .أصدرته الذي الحكم تاريث وهو   1946 عام من الأول تشرين من في الأول

أن  تلدك الدردود ومدن كددفوع  ذكرر كما بع ها استخدم التي الانتقادار تلك على الرد تم وقد   
ا   منده يتجدزأ جدزء لا يمثدل والذي بها  الملحم والنظام لندن اتفاقية من جاء المحكمة ااتصاص

الإجراميدة  الطبيعدة كشدفت عدن نورمبورغ محكمة وأن الدولي  المجتمر إرادة يمثل به جاء ما وان
السدابقة   الدوليدة المواثيدم والاتفاقيدار فدي مسدتقرة فهدي لهدا  منشدئة تكدون  أن دون  لتلدك الأفعدال

وان  جنائيدا  تسدأل أن يمكدن الددول لا وان الدوليدة  الع قدار فدي المسدتقرة الأعدراف فدي كدذلك
 .الأفراد واجبار الوقت نفس في هي الدول واجبار
أمام  يقدموا لم الذين للأشخاص الحرب جرائم ارتكاب عن بالمسنولية يتعلم فيما أما   

 20/12 في 10 رقم القانون  لألمانيا الرقابة مجلس أصدر فقد الدولية  المحكمة العسكرية
يحتلها  التي المنائم في أي ألمانيا في الألمان المتهمين محاكمة للحلفاء وأجاز  1945
 العليا في القوة أن حيث ئبيعتها  في الوئنية بالمحاكمار شبيه المحاكمار وكانت الحلفاء 

 .للحلفاء ألمانيا كانت
 الدولية بطوكيو العسكرية المحكمة  :ثانيا
  تمت مقاضاة مجرمدي 1945أيلول من عام  2الاستس م في  وثيقة على اليابان توقير بعد    

وكيدو فدي ئ 1946 عدام  أيلدول مدن 19 فدي الحلفاء لقوار العام القائد آرثر ماك الجرب وأصدر
          .ة مجرمي الحرب في الشرق الاقصىبممية لمحاسأاشعارا بتكوين هيئة ق ائية 
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مدن حيدث  لا نورمبدورغ محكمدة ولائحدة ئوكيدو محكمدة لائحدة بدين جدوهري  اادت ف يوجدد ولا  
 مدن ولا عليهدا واتبعتهدا  قامدت التدي المبادئ حيث من ولا المحاكمة  سير حيث من ولا المبادئ
 .(1)المتهمين إلى الموجه التهم حيث
 فيما يتعلم واسعة ص حيار الأقصى الشرق  في الحلفاء لقوار العام للقائد أعطي وقد   

 أو تخفي  العقوبة وسلطة  (2)العام والنائب المحكمة ق اة تعين به أنيط بالمحكمة  حيث
 المحكمة حكمت صدرر  فقد التي الأحكام في المحكمتين بين تشابه كان هناك تعديلها  كذلك

كان ستة أحكام بالإعدام وأغلبية الأحكام كانت والمدنيين   من العسكريين متهما 28 على
 .(3)السجن المنبد

نفسدها  نورمبدورغ لمحكمدة وجهدت التدي الانتقدادار فدإن المحكمتدين بدين والتشدابه للتقارب ونظرا   
بدين  الاادت ف أوجده عدن الحدديث وعندد سدابقا  إليهدا الإشدارة تدم والتدي ئوكيدو لمحكمدة وجهدت

 يخلدو نظامهدا أن إذ ئوكيدو  محكمدة فدي منظمدة أيدة إداندة يدتم لم انه هنا نذكر فإننا المحكمتين
 عكس على والهيئار المنظمار على الإجرامية الصفة إسباغ المحكمة ص حية على من النص
 جدرائم بارتكداب تهدم توجيده يدتم ولدم نورمبدورغ  محكمدة نظام من التاسعة المادة نص في ما جاء

 المحكمة ق اة عدد وبلغ الس م  ضد وجرائم الحرب جرائم في التهم وانحصرر ضد الإنسانية 
                                                 

 .261ص  المرجر السابم  القهوجي  القادر عبد عليد.  - (1)
  في الأع اء والدول وعددهم الق اة ااتيار بطريم يتعلم فيما وئوكيو نورمبورغ محكمتي بين اات ف هذا وفي - (2)

 اتفاقية على وقعت التي الدول من الق اة وهنلاء نائب  منهم ولكل ق اة  أربعة من نورمبورغ محكمة تكونت فقد المحكمة 
 حيث ئوكيو محكمة في يختلف الذي الأمر محايدة  دولة أية الأربعة الدول بين من يوجد ولا بها  الملحقة وال ئحة لندن
إلى  6بين  عددهم تراوح الذين المحكمة أع اء ااتيار ص حية الأقصى الشرق  في المتحالفة للقوار الأعلى القائد أعطي
  . الهند دولة وهي محايدة دولة من واحد وقاضي اليابان حاربت التي الدول من ق اة عشرة شغل حيث ع و 11

 .140  ص 2003أنظر : د. مخلد الطراونة  "الق اء الجنائي الدولي"  مجلة الحقوق  العدد الثالث  الكويت  سبتمبر 
وقد تم توجيه العديد من الانتقادار لهذه المحاكم  حيث تم وصفها بمحاكمار المنتصرين للمنهزمين في الحرب العالمية    

حسابار أكثر منها محاكمار عدالة  وأنها أي ا محاكمار انتقائية عندما اقتصرر على دولتين من دول ومحاكمار تسوية 
المحور هما ألمانيا واليابان وتم استثناء إيطاليا  إضافة إلى أنها االفت مبدأين جوهريين من مبادئ المحاكمة العادلة وهما مبدأ 

مبدأ شرعية أو قانونية الجرائم والعقوبار  وعلى الرغم من الانتقادار السابقة حياد القاضي الذي لم يتحقم على الإئ ق وكذلك 
ي حظ أن لتجربة المحاكم الدولية العسكرية الكثير من المزايا والإيجابيار  يكفي أن يسجل للمحكمتين أنهما شكلتا الانط قة 

أهمها مبدأ المسنولية الجنائية الدولية للفرد ومبدأ عدم الاعتداد الحقيقية لقائرة العدالة الجنائية الدولية  وأنهما أرستا مبادئ عدة 
  بالصفة الرسمية ولا بالحصانة ولا بأمر الرئيس.
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 الظروف من ورفا باعتبارها الرسمية بالصفة ئوكيو محكمة أاذر فقد كذلك قاضيا  احد عشر
 كدان أسدلفت وكمدا 1ندورمبرغ لائحة من السابعة المادة به جاءر ما ا ف على للعقاب المخففة
 المسدنولية فدي إقدرار بدارزا دورا الجندائي الددولي للق داء كسدابقتين ئوكيدو ونورمبدورغ لمحكمتدي

إليهمدا  وحظيدت  المشدار المحكمتدين بهدا أادذر واقعدة كحقيقدة وترجمتهدا الجنائيدة الشخصدية 
 مدن منظمدة اهتمامدا نورمبدورغ محكمة أحكام وااصة المحكمتين أحكام في جاءر التي المبادئ
 وهدي لجندة فدي لهدا التابعدة اللجندة مدن المتحددة للأمدم العامدة الجم يدة ئلبدت فقدد المتحدة  الأمم
 مدن صدياغتها 177رقدم  القدرار بموجدب الددولي القانون  تم التي المبادئ تلك بتقنين 1947 عام
 عليها. الموافقة وتم   1950 عام العامة الجم ية على وعرضتها اللجنة قبل
 القواعد التي اقرتها محكمة نورمبورغ :  :ثالثًا
كددل شددخص يقددوم بسددلوك غيددر قددانوني و يرقددى الددى وصددف الجريمددة حسددب تصددور القددانون  /1

الددددولي يكدددون صددداحبه معرضدددا للمسددداءلة الجنائيدددة ويتحمدددل كامدددل المتابعدددار وفدددي هدددذا اعتدددراف 
 .صريح بالمسنولية الجنائية الشخصية دوليا 

الفعدل  هدذا مرتكدب يعفدي لا دوليدة  جريمدة يعدد ممدا مدا لفعدل الدوئني لقدانون ا معاقبة عدم / أن2
  علدى القدانون  الددولي القدانون  سدمو علدى المبددأ هدذا وينكدد الددولي  للقدانون  ئبقا المسنولية من

 الشدأن  فدي هدذا الوئنيدة القواعدد علدى تسدمو الجنائيدة الدوليدة القواعدد أن إذ للددول  الدداالي
 عليده يعاقدب الددولي ولا القدانون  فدي عليده ويعاقدب جريمة يمثل فع  شخص ارتكب إذا وبالتالي
 ويتحمدل القدانون الدوئني  علدى تسدمو التدي هدي الددولي القدانون  أحكدام فدان الدوئني القدانون  فدي

 سدببا ولا محد  عذرا الجنائية يعتبر المسنولية دولية جريمة يعتبر الذي للفعل المرتكب الشخص
 ".العقوبة لتخفي 
 تصرف باعتباره قد الدولي القانون  بمقت ى جريمة يشكل فع  ارتكب الذي الشخص كان إذا   
 بمقت ى المسنوليدددددة من يعفيه لا ذلك فدددإن رسميا حكوميا مسنولا أو للدولة رئيسدا

                                                 
 المووفين كبار من أو دولة كرؤساء سواء الرسمي المتهمين مركز أن"على نورمبورغ ميثاق محكمة من السابعة المادة تنص -1

 لا يعتبر عذرا".
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 رئيسبها  يتمتر التي والقنصلية الدبلوماسية الحصانار المبدأ هذا استبعد وقد  (1)الدولي القانون 
 مدا وجده إذا للعقداب مخففدا سدببا تشدكل أوان تعفيده أن هدذه لصدفته يمكدن لا إذ وحاكمهدا  الدولدة
لائحدة  مدن السدابعة المدادة بده جداءر مدا وهدذا الدوليدة  الجدرائم إحددى بارتكداب اتهامدا إليده
القدرارار  يصددر الدذي الدولدة رئديس أن مفادهدا قاعددة علدى المبددأ هدذا ويقدوم  (2)رغو نورمبد

 .الدولة إياه منحته الذي التفويض تجاوز قد يكون  الدولية  الجرائم بارتكاب لمرؤوسيه
 كل فرد قام بعمل استناد الى توصيار دولته او احد رؤسائه فهذا يجنبه المساءلة الجزائية   /4

 الدذي التسداؤل عدن الإجابدة المبددأ هدذا قددم وقدد بشرط ان تكون له حرية التصرف و الااتيدار  
 الدرئيس بدأمر بالددفر المثدال سدبيل علدى كالمقاتدل إمكانيدة المدرؤوس مددى حدول يثدار أن يمكدن
 مدا علدى الصدياغة فدي تعددي  المبددأ هدذا وفدي المسدنولية  عليده انتفداء يترتب عذرا ذلك لاعتبار
 محتفظدا يكدن لدم انده المدتهم اثبدت إذا وعليده  (3)نورمبورغ من لائحة الثامنة المادة نص في جاء
 عندها معنوي  إكراه  ضغط تحت واقعا وكان الجريمة  ارتكاب الااتيار وقت في الأدبية بحريته
 .(4)ذلك في التقديرية السلطة المحكمة تعطى
 منسدجما المبدأ هذا وجاء / لكل متهم الحم في محاكمة منصفة بناء على القانون و الوقائر  5

 لتخفيد  سدببا يعتبدر أن يمكدن ولكدن لحقدوق المسدنولية  العدالمي الإعد ن فدي ورد لمدا ومنكددا
 ".ذلك تقت ي العدالة أن المحكمة وجدر إذا العقوبة 

                                                 
 غليوم ألمانيا إمبرائور كذلك فينا  منتمر في 1815 عام بونابرر نابليون  محاكمة تستهدف كانت التي المحاولار تعد -(1)

عند  للمسنولية عرضة المووفين وكبار الدولة رئيس يكون  أن إمكانية في سوابم فرساي  معاهدة في 1919 عام الثاني
 .الموضوع لذار أشارر والتي الدراسة  هذه في 67 رقم للصفحة ارجر دولية  جرائم ارتكابهم

 المادة السابقة من ميثاق محكمة نورمبورغ. - (2)
 لا الوويفي رئيسه أو حكومته لتعليمار وفقا المتهم به يقوم ما أن"على نومبورغ ميثاق محكمة  من 8 المادة تنص - (3)

 المسنولية". من يخلصه
المرجر السابم  ص  الفار  محمد الواحد عبد .د المبدأ  هذا على كتطبيم نورمبورغ  محكمة أمام كيتل ق ية أنظر - (4)

129-130. 
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لعدام  الأول كدانون  مدن العاشدر فدي صددر والدذي  1العددل إقامدة مجدال فدي وحدم الإنسدان   
فدي  ورد مدا وااصدة - إنسدان لكدل" علدى الإعد ن مدن العاشدرة المدادة تت دمن    حيدث1948
 ان يتدابر جرمده مدن قبدل هيئدة ق دائية مسدتقلة    فدي الحدم الآادرين  سواسدية مدر 09المدادة  
  كدل أن" علدى الأولدى فقرتهدا فدي 11 المدادة عليده نصدت كدذلك مدا  "2أي اتهدام يوجده  إليده وفي

فرد متهم بجرم يعتبر قانونا بريئا حتى تثبت هيئة ق ائبة علنية اتصدفت بالحيداد وجميدر الحقدوق 
وذلدك  العادلدة  بالمحاكمدة المقصدود نورمبدورغ لائحدة فسدرر وقدد  "3ال زمدة للددفاع عدن نفسده 

 مدن لائحدة عشدر السادسة المادة نصت فقد للمتهم  توفرها يتوجب التي ال مانار على بالنص
 :التالية الإجراءار تتبر بعدالة  المتهمين محاكمة تتم لكي" يلي ما على نورمبورغ

 المتهمدين بصدورة إلدى المنسدوبة الدتهم توضدح التدي الكاملدة العناصدر الاتهدام صدك يت دمن  -أ
 التي اللغة إلى الملحقة  مترجمة الوثائم وكل الاتهام صك عن صورة المتهم إلى وتسلم مفصلة 
 .معقولة بمدة المحاكمة موعد قبل وذلك يفهمها 
 بدالتهم المتعلقدة المدتهم يفهمهدا التدي باللغدة والمحاكمدة  الأوليدة الاسدتجوابار إجدراء يجدب - ب

 .إليه الموجه
 إلدى هدذه تترجم أو المتهم يفهمها التي باللغة والمحاكمة  الأولية الاستجوابار إجراء يجب - ر
 .اللغة
 يعداونهم فدي محاميدا يختداروا أن أو المحكمدة  أمدام أنفسدهم عدن يددافعوا أن للمتهمين يحم - ث
 .ذلك
يدعم  دليل كل الدعوى  أثناء محاميهم بواسطة أو شخصيا يقدموا أن للمتهمين يحم - ج

 .4الاتهام جانب يقدمهم الذين الشهود على الأسئلة يطرحوا وان أنفسهم  عن دفاعهم

                                                 
 للنشر الثقافة دار مكتبة الإنسان  حقوق  الثالث  الكتاب العام  الدولي القانون  في الوسيط ا ير  علوان الكريم عبدد.  -1

 .56-55  ص  1997   عمان 1ط والتوزير 
  .1948الإنسان لعام  لحقوق  العالمي الإع ن من 10 المادة - 2
 .1948لعام  الإنسان لحقوق  العالمي الإع ن من 11 المادة - 3
  ميثاق محكمة نورمبورغ. من 16 المادة - 4
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المعاقب  الدولية للجرائم وتعداد تحديد على السادس المبدأ نص الدولية : وقد الجرائم / تحديد6
 والجرائم ضدالحرب   وجرائم السلم  ضد الجرائم فاعتبرر الدولي القانون  بمقت ى عليها

 الأمثلة لتلك بعض ذكر على المبدأ هذا في النص جاء وقد الدولية  الجرائم من1الإنسانية
 أو ال مانار الاتفاقار أو المعاهدار تنتهك حرب أو عدوانية لحرب فالتخطيط الجرائم 
 منامرة أو في اطة الاشتراك كذلك شنها  أو فيها الشروع أو الحرب لهذه الإعداد أو الدولية 
 .السلم ضد جرائم يعتبر السابقة الأفعال من أي لإنجاز مشتركة
ئبقدا  الإنسدانية ضدد جريمدة أو حدرب جريمدة أو السدلم ضدد جريمدة ارتكداب فدي التوائدن يشدكل  
فدي  الاشدتراك أن المبددأ هدذا ويعندي الددولي  القدانون  بمقت دى جريمدة السادسدة المدادة تبينده لمدا

تأكيدد  ذلدك وفدي الددولي  القدانون  بمقت دى جريمدة ذاتده حدد فدي هدو الدوليدة الجريمدة ارتكداب
  2يعتبدر جريمدة الجريمدة ارتكداب فدي الاشدتراك بدأن والقاضدي الجنائي القانون  في العامة للمبادئ
المسدنولية  مجدال فدي واضدحا تقددما المبدادئ  هدذه علدى المتحددة للأمدم العامدة الجم يدة وموافقدة
وسدلطة  الدوليدة الجدرائم منلفده فدي الفدار الواحدد عبدد الأسدتاذ يقدول ذلدك وفدي الفرديدة  الجنائيدة
 الددول ميدل علدى دليدل اكبدر يعتبدر بالإجمداع  المبدادئ هدذه علدى الموافقدة إن" :عليهدا العقداب
 .3أارى  إجراءار أي اتخاذ إلى حاجة دون  بها القانوني ل لتزام

 الجنائية الدولية الخاصة بكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا  المحاكم  :الفرع الثاني
 جنائيدة دوليدة محكمدة تشدكيل نحدو قددما الم دي في الدولي المجتمر ترااي وراء السبب لعل   

 فدي يرجدر وروانددا السدابقة يوغسد فيا محكمتدي إنشداء قبدل أي الأربعدة العقدود تلدك دائمدة اد ل
تعريفهدا  وعندد والتدي العددوان  لجريمدة مقبدول تعريد  علدى الددولي الاتفداق عددم نظر البعض إلى

 إنشداء فدي ذلدك يعجدل لدم 1974 عدام 3314 رقدم المتحددة للأمدم العامدة الجم يدة قدرار بموجدب
 تعطيدل فدي الكبيدر الأثدر لده كدان الدذي الحقيقدي السدبب أن ينكدد الدذي الأمدر وقيدام المحكمدة 

                                                 
يخالف  بما السجن للسكان  القسري  النقل و السكان إبعاد الاسترقاق  الإبادة  العمد  القتل  :الإنسانية ضد الجرائم من -1

 .الدولية الجنائية المحكمة بشأن الأساسي روما نظام من السابعة المادة نص أنظر  ...الدولي للقانون  الأساسية القواعد
 .166  ص 1970مطبعة شفيم بغداد  الدولي  القانون  في الشخصية الجنائية المسنولية مشكلة العزاوي  د. يونس - 2
 .139ص  السابم  المرجر الفار  محمد الواحد عبدد.  - 3
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 القدرن  مدن الثداني النصدف مطلر في الباردة الحرب عار صرا هو الفترة تلك المحكمة في إنشاء
 .4العشرين
 كسابقتين ق ائيتين وئوكيو نورمبورغ محكمتي إنشاء على عقود أربعة من أكثر وبعد   

 كان المرة ولكن هذه دوليتين محكمتين بإنشاء الدولية ال رورة اقت ت دوليتين جزائيتين 
المنرخ في  827رقم  القرار قراره الشهيرحيث بموجب   (1)الأمن مجلس من إنشائهما بقرارين

محاكمة بغرم   تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغس فيا السابقة 1993ماي  25
الأشخاص المفترم مسنوليتهم عن ارتكاب انتهاكار جسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم 

محكمة مقرا لها بمباني الأمم المتحدة بمدينة واتخذر ال  (2)1991يدوغس فيا السدابقة منذ عام 
 لاهداي بهدولنددا.

قرر مجلس الأمن أي ا إنشاء المحكمة  1994نوفمبر  8الصادر في  955وبموجب قراره    
  الذي 1995فيفري  22الصادر في  977الجنائية الدولية لرواندا  وأصدر بعده قراره رقم 

 .  (3)ت من ااتيار مدينة أروشا بدولة تنزانيا  لتكون مقرا للمحكمة الدولية لرواندا
 (4)السابقة ليوغسلافيا  الدولية جنائيةال المحكمةأولا : 
-02-25بتداريث  الأمدن مجلدس أصددر المتحددة  الأمدم ميثداق من السابر الفصل إلى استنادا   

 تخدتص بمحاكمدة التدي ليوغسد فيا الدوليدة الجنائيدة المحكمدة تشدكيل 808 رقدم  قدراره  1993

                                                 
 .159-203 المرجر السابم  ص حسن  اللطي  عبد سعيد د. - 4
 العدالة باية  سكاكني أنظر : ورواندا  يوغس فيا السابقة ومحكمتي وئوكيو نورمبورغ محكمتي بين الفوارق  أهم لمعرفة - (1)

  ص  2004 الجزائر الأولى   الطبعة والتوزير  والنشر للطباعة هومه دار الإنسان  حقوق  حماية في ودوها الدولية الجنائية
58. 
لمزيد من التفصيل حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغس فيا السابقة راجر : حسام عبد الخالم شيخة  المسنولية  - (2)

  مرشد أحمد السيد وأحمد غازي 2004والعقاب على جرائم الحرب  دلار الجامعة الجديدة للنشر والتوزير  الإسكندرية  
 ق اء الدولي الجنائي  الدار العلمية الدولية للنشر والتوزير  الطبعة الالهرمزي  ال

رغم اات ف محكمتا يوغس فيا السابقة ورواندا إلا أنهما تشتركان في كونهما جاءتا ردا على عدم إرادة أو قدرة السلطار  - (3)
جرائم الحرب وجرائم ضد –لإنساني وحقوق الإنسان الوئنية صاحبة الشأن بتقديم مرتكبي الانتهاكار الجسيمة للقانون الدولي ا

 الإنسانية وجرائم الجرب
 .270-294 ص  السابم  المرجر القهوجي  القادر عبد عليد.  - (4)
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 فدي وقعت التي الدولي الإنساني للقانون  الجسيمة الانتهاكار ارتكاب عن المسئولين الأشخاص
 .(1)1993منذ عام  يوغس فيا إقليم
أنه من ااتصاص   فقط  كما الطبيعيين الأشخاص والمقصود بالمحاكمة هنا محاكمة   

 ارتكاب أو شجعوا على ساعدوا أو حرضوا أو اططوا الأشخاص الذين المحكمة مقاضاة
 جني  لاتفاقيار بالانتهاكار الجسيمة الجرائم هذه وتتمثل نظامها الأساسي  في الواردة الجرائم
 المناه ة والجرائم إبادة الأجناس  وجرائم الحرب  وأعراف قوانين كذلك انتهاكار الأربر 
 السكان واستهدف أو دوليا دااليا كان ئابعه المسلح النزاع أثناء إذا ارتكبت للإنسانية
 من يعفيه لا الرسمي للمتهم بأن المنصب للمحكمة الأساسي النظام في   كما جاء(2)المدنيين

ويمكن  العقوبة  إلى تخفي  يندي ولا المنصب رفيعا  هذا كان مهما الجنائية تحمل المسنولية
 كفيلة بمنر تدابير ضرورية باتخاذ قاموا أنهم إذا اثبتوا المسنولية تحمل من الرؤساء يعفى أن

 يدعوهم من الأسباب ما لديهم يكن ولم الجرائم ذهبه انتفاء العلم اثبتوا أنهم أو الجرائم  ارتكاب
 واعتبر فع   أنه ارتكبها أو الجرائم  ارتكاب وشك على كان ذلك المرؤوس من الاستبيان إلى
 .تحمل المسنولية من التهرب أساسه على يمكن في النظام  ثغرة ذلك
ذلدك  فدإن الدرئيس الأعلدى أمدر أو الحكومدة أمدر علدى بنداء الجدرائم بارتكداب يتعلدم فيمدا أمدا   

 أنه المسنولية ما لم يكن هناك إكراه  إلا من يعد سببا يعفي المتهم لا وبموجب النظام الأساسي
 (3).مقت يار العدالة من ذلك أن رأر إذا تخفي  العقوبة في تنظر للمحكمة أن يمكن
محاكمة الأشخاص  في الوئنية المحاكم على بأسبقية المذكورة يوغس فيا محكمة وتمتعت   

أنفسهم  الدفاع عن أساسية منها حقهم في ضمانار المتهمين منح على نظامها ونص المتهمين 

                                                 
الأدلة  جمر مهمتها محايدة ابراء لجنة إنشاء ت من الذي 780 رقم القرار 1992 عام الدولي الأمن مجلس أصدر لقد - (1)

 في المتحدة الأمم ع ونه  "دور غازي  ياسر أنظر :  والهرسك  البوسنة في وقعت التي الإنسان حقوق  بانتهاكار يتعلم فيما
 .67 ص    2004 "   رسالة لنيل درجة الماجستير -نموذجا والهرسك البوسنة حالة–الأقليار  حقوق  حماية

 السابقة. يوغس فيا لمحكمة الأساسي النظام من 2-5 المواد أنظر - (2)
 .671  ص 2012د. أشرف محمد لاشين  النظرية العامة للجريمة الدولية 'دراسة تحليلية تأصيلية'   - (3)
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    وإلا كان من حقهم ئلب الاستعانة بمترجم(1)وفي وجوب سماعهم واستجوابهم بلغة يفهمونها
 بل الإعدام  على عقوبة ينص ولم  (2)مرتين ذاته الجرم على الشخص محاكمة وبعدم جواز

 .السجن عقوبة على اقتصرر الأحكام
 إرساء قواعد في للإمام أارى  اطوة اعتبرر ليوغس فيا الدولية الجنائية المحكمة أن وبالرغم   

 :(3)والانتقادار ومنها الصعوبار من للعديد تعرضت أنها إلا الدولي  الجنائي الق اء وأسس
مجلدس  مدن صدادر قدرار على بناء كان المحكمة إنشاء أن حيث السياسية  الاعتبارار تدال/ 1

 .الدولي الأمن
وتدأثير ذلدك  الإعددام  عقوبدة واسدتبعاد الدولية  للجرائم الوحيد الجزاء هي السجن عقوبة /اعتبار2
 .والخاص العام بشقيه الردع وهو الجزاء من الغاية تحقيم في
الأمدوال  فدي نقدص مدن تعداني كاندت أنهدا إذ المحكمدة  عمدل لددعم الد زم المدال تدوفير /عددم3

 .والمووفين
 .مهمتها بانتهاء تنتهي والأشخاص  والمكان الزمان حيث من ومحددة منقتة محكمة / أنها4
هذه الانتقادار  تجنب من بد لا وفاعل دائم دولي جنائي ق اء إلى وللوصول أنه أرى  وإنني   

 على أحيان كثيرة في يأتي السياسية المصالح من العديد فتحقيم الصعوبار  تلك وتفادي
 الدولية أنظمة المحاكم في إدراجها وعدم الإعدام عقوبة إغفال وان الدولية  حساب العدالة

 ال زم المال من تخصيص بد لا كذلك والخاص  العام الردع تحقيم في ينثر سلبا الجنائية

                                                 
(1) - Laurence SINOPOLI, « Les droits de la défense », in Hervé ASCENSIO, Emmanuel 
DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, Editions A. Pédone, Paris, 2000, p 803. 

معنى هذا و صار مبدأ عدم محاكم الشخص على جرم مرتين من المبادئ المكرسة على الصعيدين الداالي والدولي   - (2)
المبدأ أن أي شخص تمت محاكمته أمام الق اء الوئني أو الدولي فمن غير الجائز أن تتم محاكمته من جديد على نفس 

 و وئنية أارى.الأفعال أمام محكمة دولية أ
Voir : Anne-marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales -La procédure et la preuve-, 
presses Universitaires de France, 1ère édition, Paris, 2003, p 133.  

 .289-294 ص  السابم  المرجر  القهوجي  القادر عبد عليد.  - (3)
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 والنزاهة بالحيادية ئيةالدولية الجنا المحاكم تتمتر حتى المطلوبة كافة النفقار بتغطية الكفيل
 والاستق لية.

 (1)لرواندا الدولية الجنائية المحكمة  :ثانيا
 رواندا في يحدث ما أن فيها أكد رواندا  في الأزمة بشان عديدة قرارار الأمن مجلس أصدر   

الإبدادة  وأعمدال واسدر نطداق علدى والتشدريد والمدذابح العندف أعمدال واسدتخدام قتاليدة  من عمليدار
مجلدس  قدرارار توجدت وقدد المنطقدة  فدي والأمدن للسدلم تهديددا مجموعهدا فدي تشدكل الجماعيدة 

 تخدتص لروانددا دوليدة محكمدة الدذي ت دمن إنشداء 955رقدم  بدالقرار بروانددا الأمدن المتعلقدة
 الجسيمة الانتهاكار من ذلك وغير الجماعية الإبادة أعمال عن المسئولين الأشخاص بمحاكمة

الممتددة   الفتدرة مدن المجاورة الدول وأراضي رواندا إقليم في ارتكبت التي الإنساني للقانون الدولي
 بعد إلا فعليا عملها تباشر لم أنها حيث  (2) 1994 عام ديسمبر من 31جانفي إلى  1ما بين 
 .للمحكمة المقر توفير عند أي عام
 لمحكمدة الأساسدي النظدام عدن يختلدف لا للمحكمدة الأساسدي النظدام أن الم حدظ ومدن   

 أنشدئتا المحكمتدين فكلتدا المسدائل  مدن العديدد فدي يتقدائعن النظدامين أن إذ يوغسد فيا السدابقة 
 .للمحكمتين واحد عام مدعي وعين الأمن  مجلس من قرارار صادرة بموجب
لدرئيس  المنبدد بالسدجن والفاصدل  1998 عدام مدن جويليدة  فدي للمحكمدة حكدم أول كدان  وقدد   
 تابدا بلديدة رئديس وهدو أكايوسدو بدول جدون  علدى المنبدد كامبانددا والسدجن السدابم روانددا وزراء
 .السجن بعقوبة السابم رواندا محافظ على أي ا وحكم برواندا 
منعدت  والأمنيدة والماليدة والإداريدة الفنية والمشاكل الصعوبار من العديد المحكمة واجهت وقد   

 .كاملة بصورة بعملها القيام من المحكمة

                                                 
  2002القاهرة   العربية  النه ة دار الوئنية  والقوانين الدولية الاتفاقيار ول في المنظمة الجريمة الباشا  يونس فائزة -(1)

 .401 ص 
  منشورار الحلبي  الطبعة الأولى  -العقوبار الدولية ضد الدول والأفراد-د. علي جميل حرب  نظام الجزاء الدولي  - (2)

 . 437  ص 2010بيرور  
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أنهمدا  إلا المحكمتدين عمدل واجهدت التدي والمشداكل والصدعوبار الانتقدادار مدن الدرغم وعلدى   
بعدد  حقيقدة أصدبح والدذي الددائم  الجندائي الدولي الق اء إنشاء نحو ومتقدمة هامة اطوة اعتبرتا
 17 الدائمدة الجزائيدة  الدوليدة للمحكمدة الأساسدي النظدام واعتمداد رومدا فدي التداريخي القدرار اتخداذ
 .1998جويلية 

 الثاني المبحث
 و نظرته للمسؤولية الجنائية الشخصية 1998الأساسي لعام  روما نظام 
اقتصددددر نظددددام رومددددا الأساسددددي شددددأنه شددددأن أنظمددددة محدددداكم يوغسدددد فيا السددددابقة ورواندددددا علددددى    

 مدن 25المدادة فجداء ر ولدم يقدر بمسدنولية الددول جنائيدا    (1)الدوليدة للفدرد الجنائيدة المسدنولية
تملدك كدل الااتصداص علدى الافدراد و انهدم يكوندون عرضدة   المحكمدة أن الأساسدي رومدا نظدام

بحيدث  77المت دمن العقوبدار و بنداء علدى المدادة  07لتوقير الجزاء كما نص على ذلدك البداب 
 مدن 05نلمس للمحكمة الحم في تسليط العقوبار على الافراد لارتكدابهم جدرائم ت دمنتهم المدادة 

هذا النظام الاساسي عقوبة الحبس و العقوبة المالية وحتدى مصدادرة الممتلكدار و العوائدد الماليدة 
يسدتثنى علدى الافدراد الدذين يقدل  ااتصداص المحكمدة بدأن النظدام مدن 26 المدادة   واشدترئت2

 الجنائية الفرديدة المسنولية على منكدا جاء الأساسي روما نظام فان   وعليه  18 سنهم تحت 
 فدي المنصدوص عليده الجدرائم تلدك إحددى هدي بدالطبر الحدرب وجدرائم الجدرائم الدوليدة لمرتكبدي
 الإنسدان منتهكدي حقدوق  مساءلة ب رورة الداعي الدولي المجتمر واتجاه نحو يتفم على النظام 

                                                 
فقهاء القانون الدولي المعتبرين من ينادون بالمسنولية الجنائية للدول على الصعيد الدولي  ومن هنلاء في حين نجد من  - (1)

بأن الدولة    حيث يقر كل من بي  ولوتربااتOppenheimوأوبنهايم  Lauterpacutولوتر باات  Pellaالفقهاء : بي   
هي الشخص الوحيد في القانون الدولي العام المسنول مسنولية جنائية عن انتهاكار القانون الدولي ولو كانت جرائم جنائية  
وي ر الأستاذ بي  قائمة للعقوبار ذار الطابر الجنائي التي يمكن توقيعها على الدولة  ومن بينها العقوبار الدبلوماسية  

 المنظمار الدولية وضر الأم ك الوئنية تحت الحراسة ...إلث.تجميد الع وية في 
د. صدقي عبد الرحيم  "دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي"  المجلة المصرية للقانون الدولي  العدد رقم أنظر ك  من : 

 .39-38  ص 1984  40
  ديوان المطبوعار الجام ية  الجزائر  -جرائم ضد الإنسانيةمعاقبة مرتكبي ال-د. البقيرار عبد القادر  العدالة الجنائية الدولية 

 .74  ص 2005
 الدولية. الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من 77 المادة - 2
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 موضوع سأتناول هذا المبحث وفي التشريعار  وغاية الأساسي المحور الإنسان هو أن رباعتبا
 لدراسة الأول المطلب الأساسي  مخصصا روما نظام في جاءر كما الفردية الجنائية المسنولية

 الفرديدة  الجنائيدة المسدنولية قيدام الحدرب  ودراسدة جدرائم ارتكداب في الجنائية الشروع والمساهمة
 .الثاني المطلب في وذلك وأسباب امتناعها

 الأول المطلب

 الحرب جرائم ارتكاب في الجنائية والشروع  المساهمة
 الحرب جرائم ارتكاب في الشروع  الفرع الأول :

الجزائيدة عنده  الدوليدة التشدريعار في مفهومه في الدولية الجرائم ارتكاب في الشروع يختلف لا   
الجداني  يدتمكن لا وفيده  (1)الإجرامدي السدلوك صدور احدد يعتبدر فالشدروع الوئنية  التشريعار في
قدوانين  بعدض فدي الشدروع تعريد  جداء وقدد أرادتده  عدن اارجدة لأسدباب وذلدك جريمتده إتمدام من

 أثدره اداب أو أوقدف إذا جنحدة أو جنايدة ارتكداب بقصدد فعدل تنفيدذ فدي البددء بأنده العقوبدار
 :(2)هي ث ثة الشروع فاركان العامة القواعد فيها  وحسب الفاعل لإرادة دال لا لأسباب 

 فعل. تنفيذ في البدء / 1
 جنحة. أو جناية ارتكاب بقصد / 2
 فيها. الفاعل لإرادة دال لا لأسباب أثره يخيب أو التنفيذ يوقف / أن3
 المدادة  حيدث )و( مدن نفدس الفقدرة فدي وذلدك الشدروع رومدا نظام من 25 المادة ت منت وقد   
 الجريمدة بخطدوة تنفيدذ بده يبددأ إجدراء اتخداذ ئريدم عدن الجريمة ارتكاب في الشروع" على نصت

 الدذي ذلدك فالشدخص ومدر الفدرد  نوايدا الجريمدة لاسدباب اارجدة عدن تحددث  لدم ولكدن ملموسدة 
 يكدون  لا إتمدام الجريمدة دون  أادرى  بوسديلة يحدول أو الجريمدة لارتكداب جهدد أي بدذل عدن يكدف
 تخلدى هدو إذا"الجريمدة  ارتكداب فدي الشدروع علدى الأساسدي النظدام هدذا بموجدب للعقداب عرضدة

                                                 
  ص 1999عمان    1 ط والتوزير  للنشر الفكر دار الأردني  التشرير في الاقتصادية الجرائم صالح  الرحمن عبد نائل - (1)
99. 
عبد الفتاح بيومي حجازي  المحكمة الجنائية  د. الدولية أنظر : الجريمة في الشروع أركان حول التفاصيل من لمزيد - (2)

 .133   ص 2004الدولية  دار الفكر الجامعي  الإسكندرية  
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 التمدادي لعددم تشدجيعا الدنص هدذا   ويت دمن(1)الإجرامدي الغدرم عدن أرادتده وبمحدض تمامدا
 الشدخص الفقدرة هدذه بموجدب يعاقدب إذ لا الدوليدة  الجريمدة تشدكل التدي الأفعدال فدي والاسدتمرار

 .الإجرامي الغرم عن وبإرادته تام وبشكل يتخلى الذي
 يتعلم فيما ااصة لإحكام تخ ر الجريمة هذه فان الشروع  على العقوبة وبخصوص   

 الجريمة في الحال عليه هو كما الشروع على نفسها العقوبة إيقاع العدالة من بالعقوبار فليس
 ما وهذا العقوبة  يحدد مقدار الذي هو الجاني يمارسه الذي الإجرامي فحجم النشاط التامة 
 لسنة  16 رقم قانون العقوبار الأردني نص ذلك ومن القوانين من "العديد  عليه نصت
 إلى سنوار سبر من المنقتة أو الشاقة المنبدة الأشغال أن  المادة في جاء   حيث1960
 الإعدام تستلزم فيها شرع التي الجناية عقوبة إذا كانت جريمة الشروع  عقوبة هي سنه عشرين
 أو المنبدة الشاقة الأشغال العقوبة كانت إذا الأقل العقوبة على ذار من سنوار وامس
 من منقتة أارى  عقوبة من أية يحط فانه المادة نفس من 2الفقرة  وبموجب المنبد  الاعتقال
 بتقدير الخاصة الأساسي روما نظام من 78 المادة نص من الثلثين  ويستنت  إلى النصف
 فقد العقوبة  تقدير عند المحكمة تراعيها التي العوامل بين من قد يكون  أن الشروع العقوبة

اطورة  مثل عوامل العقوبة تقدير عند المحكمة تراعي" إليها المادة المشار من 1 نصت الفقرة
 .(2)وقواعد الإثبار الإجرائية للقواعد وفقا وذلك المدان  الخاصة للشخص والظروف الجريمة
موضوع الشروع  إلى الإشارة يتم فلم روما نظام من 25 المادة من و الفقرة نص وباستثناء   
ارتكاب  في أن الشروع على تنكد والتي المادة  نفس من د ج  ب  الفقرار في جاء ما سوى 
 .النظام لأحكام للعقاب وفقا عرضة ويكون  الجاني مساءلة إلى يندي الدولية الجرائم

 الدولية الجرائم ارتكاب في الجنائية المساهمة  :الفرع الثاني
 فداع  يجعلده تصدرف علدى يقددم الذي الشخص هو جنائيا المسئول الشخص أن المعلوم من   

 نظدام مدن 25 المدادة وقددمت الجدرائم  مدن جريمدة فدي محرضدا أو متددا  أو شدريكا أصدليا أو

                                                 
 الدولية. الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من 25 المادة - (1)
 الجنائية الدولية.من النظام الأساسي للمحكمة  78/1المادة   - (2)
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 النظدام فدي عليهدا المنصدوص الدوليدة الجدرائم فدي الجنائيدة المسداهمة صدور رومدا الأساسدي
 حيدث ضدمنها  مدن الحدرب جدرائم تعتبدر والتدي الدائمدة  الدوليدة الجنائيدة الأساسدي للمحكمدة

معدرم  ويكدون  جزائيدا  الفدرد  يسداءل  الأساسدي  النظدام بناء على هدذا  3/25المادة  ت منت 
 :يلي بما الشخص هذا قيام حال لتوقير الجزاء عن كل جريمة تندرج صمن ص حية المحكمة 

شدخص  ئريدم عدن أو آادر مدر بالاشدتراك أو الفرديدة  بصدفته سدواء الجريمدة  هدذه ارتكداب -أ
 .جنائيا مسئولا الآار الشخص ذلك كان إذا عما النظر بغض آار 
 .فيها شرع أو بالفعل وقعت جريمة ارتكاب الامر على أو بارتكاب  الإغراء محاولة  – ب
أو  الجريمدة هدذه ارتكداب تيسدير لغدرم آادر شدكل التحدريض بدأي يدد المسداعدة أو تقدديم - ر

 .ارتكابها وسائل ذلك في بما ارتكابها في الشروع
مشدترك  بارتكداب  بقصدد يعملدون  النداس  نفدر مدن قيدام فدي اادر  اسدلوب  بدأي المسداهمة - ث
 / إمدا1وأن تقددم :  متعمددة المسداهمة هدذه تكدون  أن علدى ارتكابهدا  فدي الشروع أو الجريمة هذه
 الغدرم أو هدذا النشداط كدان إذا للجماعدة  الإجرامدي الغدرم أو الإجرامي النشاط تعزيز بهدف
 .المحكمة ااتصاص في تدال جريمة ارتكاب على منطويا
   .(1)الجماعة هذه لدى الجريمة ارتكاب بنية العلم مر / أو2

 الثاني المطلب
 امتناعها الفردية وأسباب الجنائية المسؤولية قيام

 محدل   وهدي اطدورة الجدرائم أشدد ارتكداب الدوليدة الشخصدية عندد الجزائبدة  المسدنولية تقدوم  
 مدن قبدل   الأساسدي النظدام مدن 05 المدادة ت دمنتها والتدي بأسدره  الددوليالمجتمدر   اهتمدام

 ارتكابهم أيدة عن ومعاقبتهم بمساءلتهم الااتصاص المحكمة تملك والتي الطبيعيين  الأشخاص
 .المحكمة نظام من 25 المادة بموجب جريمة
 وتمدتعهم بالحصدانة المتهمدين  للأشدخاص الرسمية الصفة فإن المحكمة نظام إلى وبالاستناد   

 لتخفيد  العقوبدة  سدببا أو المسدنولية مدن الإعفداء أسدباب مدن سدببا ذلدك يشدكل لا الدبلوماسدية
                                                 

 الدولية. الجنائية للمحكمة الأساسي النظام 25/3المادة  - (1)
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 الدولية ارتكابهم الجرائم عند الجنائية المسنولية الآارين والرؤساء العسكريين القادة يتحمل كذلك
 حيدث الشدخص مدن يعفدى ولا الأساسدي  النظدام مدن 28 المدادة ندص فدي المبيندة الحدالار فدي
 الرؤسداء واسدتجابة أوامدر علدى بنداء الجدرائم بارتكداب قدام أنه بدافر الجنائية المسنولية من المبدأ

 سدببا الوقائر والقدانون  في الغلط يشكل لا أي ا المبدأ حيث ومن فإنه كذلك القانون  لمقت يار
 .المسنولية لامتناع
 المسدنولية انتفداء علدى تعمدل أن شدانها مدن التدي الأسدباب النظدام مدن 31 المدادة بيندت وقدد   

 أو الدنفس عدن والددفاع السكر وحالة العقلي والقصور المرم حالة هي الأسباب الجنائية  وهذه
 .فيها البت تملك التي المحكمة قبل من بها ينظر أارى  وأسباب بالمور  الممتلكار والتهديد

وأوامدر  القدادة ومسدنولية الرسمية بالصفة الاعتداد عدم لدراسة سيخصص المطلب فهذا وعليه   
فسيخصدص  ثانيدا أمدا أولا  وهدذا الجنائيدة المسدنولية نفدي في والقانون  الوقائر في والغلط الرؤساء
 .الجنائية المسنولية لامتناع أسبابا تعتبر والتي النظام في الواردة للأسباب

 شروط قيام المسؤولية الجنائية الدولية للشخص  :الفرع الأول
 الوقدائر والقدانون  فدي والغلدط الرؤسداء وأوامدر القدادة ومسدنولية الرسدمية بالصدفة الاعتدداد عددم   
المسدداءلة الجزائيددة   كلهددا تعتبددر ضددوابط ومحددددار لقيددام المسددنولية الجنائيددة الدوليددة  نفددي فددي

 للشخص.
 الأشخاص بعض بها يتمتع التي الرسمية أولا : عدم التقيد بالصفة

مدن  أصدحابها يعفدي سدببا تشدكل أن يمكدن لا الافدراد  بهدا يتمتدر التدي  الصدفة كاندت مهمدا   
 ولا   الجنائيدة المحكمدة ااتصداص فدي تددال دوليدة جدرائم ارتكابهم حالة في الجنائية المسنولية

 27/1 المدادة بده جداءر مدا وهدذا العقوبة  لتخفي  سببا أي ا تشكل والتي الأساسي  النظام من
تمييدز  أي دون  متسداوية بصدورة الأشدخاص جميدر علدى الأساسدي النظدام هدذا يطبدم علدى نصت
أو  للدولدة رئيسدا كدان سدواء للشدخص  الرسدمية الصدفة فدان ااص  وبوجه الرسمية الصفة بسبب
حدال  بدأي تعفيده لا حكوميدا  مووفدا أو منتخبدا ممدث  أو برلمان أو حكومة في ع وا أو حكومة
 حدد فدي تشدكل  لا أنهدا كمدا الأساسدي  النظدام هدذا بموجدب الجنائيدة المسدنولية مدن الأحوال من
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 الحصدانة لموضدوع معالجدة المدادة نفدس من الثانية الفقرة وجاءر 1العقوبة لتخفي  سببا  ذاتها 
 فدي الأشدخاص مدن غيدرهم أو الحكومدار رؤسداء أو سداء الددول رؤ بعدض بهدا يتمتدر التدي

 ارتكابهم عند لأصحابها الجنائية المقاضاة منر هذه الحصانة وتت من لدولهم  الوئنية الدساتير
 الفقدرة فداعتبرر دوليدة  جرائم الأفعال هذه شكلت لو تهم  حتى وواجبا مهامهم أداء أثناء لأفعال
 الداالدة الجدرائم مدن أيدا يرتكدب الدذي الآادر أو المسدئول الدولدة رئديس أن إليهدا المشدار الثانيدة
 الأساسي النظام أحكام عليه وينطبم محاكمته حصانته  ويمكن يفقد المحكمة ااتصاص ضمن
 المتهم للشخص يمكن لا ذلك على   وبناء(1)الرسمية للشخص الصفة على قائم تمييز أي بدون 
 بارتكابه لأنه الدولة  باسم كان الجرائم بارتكاب تلك قيامه بأن الدفر الرسمية بالصفة يتمتر الذي
 .الدولي بها القانون  يعترف التي الص حيار يتجاوز الدولية للجرائم
و يمكددن عدددم التقيددد بالحالددة او الصددفة الرسددمية عنددد محاكمددة المجددرمين لاقتددرافهم جددرائم لدديس    

 المبحدث فدي ذلدك إلدى الإشدارة تدم وقدد موضوع جديداو انما تم التعدرم لده فدي معاهددة فرسداي 
 .الفصل هذا من الأول
الفقدرة  فدي ورد فقدد الرسدمية  بالصدفة الاعتدداد الكثيدر مدن الحدالار التدي تصدف عددم وهنداك   

 لمحاكمدة مجرمدي دولية محكمة بتشكيل القاضي 995/94قرار مجلس الأمن رقم  من السادسة
 تخفيد  سببا فدي يكون  أن يمكن ولا المسنولية من يعفيه لا المتهم مركز أن رواندا في  الحرب

 سياسدية قيادية تولون مناصب ممن 1997 عام نهاية قبل شخصا 24 حجز تم العقوبة  وعليه
 . لمحاكمتهم  رواندا في وعسكرية وإدارية
  الرؤساء و القادة  ثانيا : مسؤولية

مرؤوسديهم  بمندر القيدام الآادرين  علدى إلدزام سدلطة ذار مناصدب يشدغلون  الدذين الأشخاص على
فدإنهم  وإلا الإنسداني  الددولي القدانون  لقواعدد انتهاكدا تشدكل أفعدال بأيدة لأوامدرهم والخاضدعين

                                                 
 الدولية. الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من 27/1 المادة - 1
 الإجرائية القواعد أو الحصانار تحول على  : "لا الدولية الجنائية للمحكمة  الأساسي النظام من 27/2نصت  المادة  - - (1)

المحكمة  ممارسة دون  الدولي  أو الوئني القانون  إئار في كانت سواء للشخص  الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة
 ."الشخص هذا على ااتصاصها
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بمسدنولية  الخاصدة 28 المدادة أكدتده مدا وهدذا بدذلك  الالتدزام بعددم والمحاكمة للمساءلة يخ عون 
 .الأساسي روما نظام في الواردة الآارين والرؤساء القادة
 :قسمين  في الآارين والرؤساء القادة مسنولية موضوع المادة هذه عالجت وقد   

 العسكريين مسؤولية القادة  :الأول القسم
لإمدرتهم  تخ در التدي القدوار قبدل مدن المرتكبدة الجدرائم عدن الجنائيدة المسدنولية يتحملدون  وهدنلاء

 :إذا  الفعلية وسيطرتهم
 بدان الحدين ذلدك فدي الوقدائر المحيطدة  بسدبب يعلمدوا أن يفتدرم أنهدم أو / سدواء لدديهم فكدرة 1

 .بصدد اقتراف الجرائم  أو جنودهم اقترفوا جرائم 
ارتكدداب هددذه المجددازر او القيددام  لددم يبددذلوا قصددارى جهدددهم و فددي حدددود امكانيدداتهم لوقددف / 2
 1حالة هده الجرائم على التحقيم فيها .إب

 أثنداء كالاحتيائيدار الوقائيدة التددابير بعدض إليده المشدار البروتوكدول مدن 57 المدادة وقددمت
 3يراعيها أن بشأنه قرارا يتخذ أو الهجوم يخطط من على يتوجب التي .الهجوم 
مدن البروتوكدول الأول علدى ألا يعفدي قيدام أي مدرؤوس  2/ 86 المدادة نصدت الإئدار هدذا وفدي

حسدب  التأديبيدة  أو الجنائيدة المسدنولية مدن رؤسداءه بانتهاك الاتفاقيار أو هذا الحدم البرتوكدول 
أنده  إلدى يخلصدوا أن الظدروف  تلدك فدي هدمل تبديح معلومدار لدديهم كاندت أو علمدوا  إذا الأحدوال 
مدن  وسدعهم فدي مدا كدل يتخدذوا ولدم الانتهداك  هدذا مثدل لارتكداب سدبيله فدي أنده أو يرتكدب  كدان

 .(1)الانتهاك هذا قمر أو لمنر مستطاعة إجراءار"
  مسؤولية الرؤساء  :الثاني القسم
 غيدر ومحاكمدة الرؤسداء مسداءلة إمكانيدة على  روما نظام من 28 المادة من 02نصت ف/   

 هدنلاء علدى سديطرته ممارسدة لعددم نتيجدة مرؤوسديهم  قبدل مدن المرتكبدة الجدرائم عدن العسدكريين
  :سليمة ممارسة المرؤوسين

                                                 
 الأساسي. روما نظام من 28 المادة من 1 الفقرة  - 1
 .1949أور  12في   المعقودة جني  لاتفاقيار الإضافي الأول البروتوكول من 57 المادة عد إلى نص - 3
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لة ان القائد قد عرف او تغابى على أي معطيار تبين ان مرؤوسيه يمارسون او على حا -أ/
 .وشك ان يقترفوا جرائم 

 للرئيس. إذا كانت هذه المجازر تدال ضمن السيطرة الفعلية   -ب/
الزعماء  ويعتبر  "يلولة دون حدوث هذه المجازر حج/ تقاعس و لم يبذل مجهودار لل

 .(1)العسكريين غير بالرؤساء المقصود هم الأعمال ورجال وكبار المسنولين السياسيون 
 القانون  ومقتضيات الرؤساء ثالثا : أوامر

 أدى إذا المسداءلة الجزائيدة  من صاحبه يعفي لا القانون  ومقت يار العليا بالأوامر الدفر إن   
 المحكمدة ااتصداص فدي تنددرج  التدي الجدرائم مدن أيدا ارتكداب إلدى والأحكدام الأوامدر تنفيدذ تلدك
 .تطبيقا لقائد او رئيس  الأوامر تلك تنفيذ كان ولو الدولية 
 يرفض أن يمكن لا المرؤوس أن حيث بذلك  الأاذ عدم إلى يدعو من الفقهاء من وهر وقد   

أثنداء  وااصدة المرؤوس قبل من العسكري  الأمر تنفيذ وعدم رئيسه  من إليه الصادر تنفيذ الأمر
 .القتال في الآار الطرف مصلحة في يصب القتالية العمليار
 أن النظريدة هدذه ومفداد العميداء  الطاعدة نظريدة تسدمى بنظريدة الددعوة هدذه أصدحاب وتمسدك   

 وفدي عميداء الطاعدة هدذه تكدون  وان تدردد  أي وبددون  العسدكرية الأوامدر إئاعدة علدى العسدكري 
 .(2)ذلك في عليه مسنولية ولا للقانون  تطبيقا ذلك
 هدذا وفدي نورمبدورغ  محاكمدار فدي المتهمدين عدن دفوعدا النظريدة هدذه م دمون  اسدتخدم وقدد   

 بارتكداب اتهدم الدذي "ليدب فدون " مارشدال الفليدد ق دية (3)منهدا  الأمثلدة مدن العديدد الاتجداه هنداك
 بدان حينهدا الددفاع تمسدك وقدد بالجملدة  حدرب أسدرى  بإعددام وآارون  هو قام حرب  حيث جرائم

 مخالفة كانت لو حتى إليهم بالنسبة ملزمة تعتبر التي هتلر أوامر على بناء قد تصرفوا المتهمين
 رف دت المحكمدة أن إلا أي دا  الأوامدر هذه قانونية مدى يتبينوا أن الحم لهم ولم يكن للقانون 

                                                 
 عودة وعيسى صادق وتحرير )ترجمة  -وتطبيقه الأساسي روما نظام على للتصديم دليل -الدولية  الجنائية المحكمة - (1)

 .156 ص  عمان   زايد(
 .389-388المرجر السابم  ص   -الوئني الصعيد على للتطبيم دليل -الإنساني  الدولي القانون  - (2)
 . 395 ص المرجر  نفس  -الوئني الصعيد على للتطبيم دليل- الإنساني الدولي القانون  - (3)
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 وتمسدك بالإعددام  عليده وحكمدت "ليدب فدون " وأداندت العسدكرية  الطاعدة وراء الاحتمداء والتسدتر
 إداندة وتدم المحكمدة  قبدل مدن رف ده تدم والدذي "كيتدال" ق دية فدي الدرئيس أي دا بدأوامر الددفاع
 .بالإعدام الآار هو وحكم عليه المذكور 

 التدي النسدبية الطاعدة نظريدة تسدمى أادرى  نظريدة وهدرر العميداء الطاعدة نظريدة ومقابدل   
 الأوامر إئاعة رفض حم المرؤوس أعطت التي الوسط نظرية وهور ولعل  (1)تعرضت ل نتقاد
 جريمدة عنهدا يندت  التدي أي المشدروعة  غيدر الأوامدر تنفيذ أن ذلك على ويبنى غير المشروعة 
 عددم فدي واضدحة غيدر الأوامدر كاندت إذا أمدا الجنائيدة  المسدنولية منفدذها دوليدة  يتحمدل
 .ذلك على مساءلته عدم يمكن فانه ونفذها المرؤوس  مشروعيتها

المنطدم  إلدى اقدرب وهدي السدابقتين  النظدريتين بدين توفيقيدة نظريدة الوسدط نظريدة وتعتبدر   
مدن  يمكدن التدي الاسدتثناءار بدبعض الأساسدي رومدا نظدام مدن 33 المادة جاءر وقد  (2)والعدالة
إليهدا  المشدار المدادة نصدت حيدث الدوليدة  الجدرائم ارتكدابهم حالدة في المرؤوسين يعفى أن ا لها
 لا يعفدى المحكمدة  ااتصداص فدي تددال التدي الجرائم من لجريمة شخص أي ارتكاب حالة في

أو  حكومدة لأمدر امتثدالا تدم قدد الجريمدة لتلدك ارتكابده كدان إذا الجنائيدة المسدنولية مدن الشدخص
 :التالية الحالار في عدا مدنيا أو كان عسكريا رئيس
 .وجد رابط قانوني متين يجبره على ائاعة توصيار الرئيس  أ/ إذا
 مشروع. غير الأمر بان علم على لشخص ا يكن لم إذا ب/ 
 .لم تكن عدم قانونية السلوك او الامر جلية  ج/ إذا
 والقانون  الوقائع في الغلط رابعا :
الركن  انتفاء عنه نجم إذا مانعا لنشوء المساءلة الجزائية  الوقائر في الغلط يمكن اعتبار   

 كان الجنائي إذا القصد ينفي الوقائر في الغلط أن حيث الجريمة  لارتكاب المعنوي  لمطلوب

                                                 
 وجهت التي الانتقادار ومن المتلقون  الأوامر مشروعية مراقبة حقهم ومن أدوار  ليسو العسكريين بان ترى  النسبية نظرية - (1)

 دليل للتطبيم– الإنساني الدولي القانون  الطاعة  في قوته تكمن الذي الجيش  نظام يدمر أن شانه من بها العمل أن للنظرية
 .390-389 ص  نفس مرجر   -الوئني الصعيد على
 .390 ص نفس مرجر   -الوئني الصعيد على لتطبيما دليل– الإنساني الدولي القانون  - (2)
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 المحاكمار في الق اء الوئني ااذ وقد الإجرامية  للواقعة الأساسية العناصر على احد منصبا
 للإسناد نافيا عذرا الوقائر في أن الغلط الثانية العالمية بعد الحرب الحرب جرر لمجرمي التي

 لم إذا أما  1948في كانون الثاني  carl rathand  rthiel 1المعنوي  ومن أمثلة ذلك ق ية 
 الغلط يشكل ف  الجريمة  لارتكاب بالمطلو  الركن المعنوي  انتفاء الوقائر في عن الغلط  ينجم
 من 32 المادة من الأولى الفقرة به أاذر ما وهذا الجنائية  لامتناع المسنولية الوقائر سببا في
 .روما الأساسي نظام

 الأساسي روما نظام الفردية في الجنائية المسؤولية امتناع أسباب الفرع الثاني :
فدي  تبدت أن للمحكمدة الممكدن مدن التدي الأسدباب بعدض رومدا نظدام مدن 31 المدادة نصدت    
تعمدل  أن شدانها مدن أسدبابا كاندت إذا مدا   وتقرر(1)عليها المعروضة الدعوى  على انطباقها مدى
التدي  المدذكورة  المدادة مدن الأولدى الفقدرة حدددتها الأسدباب وهدذه الجنائيدة  المسدنولية انتفداء علدى
 في هذا عليها المنصوص الجنائية المسنولية لامتناع الأارى  الأسباب إلى بالإضافة عل نصت
 :  إذا جنائيا الشخص يسأل لا الأساسي  النظام
 .لديه مرم او الل عقلي بثبط معرفته لشرعية سلوكه و مر ما يتوافم معه القانون  أ/
السدكر ومخلفاتده فدي ادراك و الدتحكم فدي سدلوكياته باسدتثناء السدكر الااتيداري وكدان مدددركا  ب/

 .لعواقب تصرفاته 
 هذه بموجب ج/ ان يكون سلوكه و تصرفه منطقي للدفاع سواء عن نفسه او غيره او ممتلكاته 

 .(2)الفرعية الفقرة
تحدت  حددث قدد المحكمدة ااتصداص فدي تددال جريمدة يشدكل انده المددعى السدلوك كدان إذا د/ 
 وشيك ضد أو مستمر جسيم بدني ضرر بحدوث أو الوشيك بالمور تهديد عن نات  إكراه  تأثير

                                                 
  2002عباس هاشم السعدي  مسنولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية  دار المطبوعار الجام ية  الإسكندرية  د.   - 1
 .38-37ص
 الجنائية. للمحكمة الأساسي النظام من 31/2المادة  - (1)
لدرء  ال زم القوة لاستعمال وذلك للمدافر العامة القانونية المبادئ تخوله حم بأنه الشرعي الدفاع الفقه من جانب عرف - (2)

 استمراره. دون  للحيلولة أو يقر أن يوشك مشروع غير اعتداء
 .194 ص  المرجر السابم  بيومي حجازي  الفتاح عبد أنظر : د.
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 هدذا التهديدد  لتجندب معقدولا لازمدا تصدرفا الشدخص وتصدرف آادر  شدخص أو الشدخص ذلدك
 ذلدك تجنبده  ويكدون  المدراد ال رر من اكبر ضرر في يتسبب أن الشخص يقصد لا أن شريطة
 :التهديد 

 .آارين أشخاص عن صادرا /1
 الشخص. ذلك إرادة عن اارجة أارى  وروف بفعل تشكل / أو2
 31 المدادة ندص علدى واسدتنادا تلدك غيدر آادر  سدبب أي فدي تنظر أن أي ا للمحكمة يمكن /3

الدذي   (1)الواجدب التطبيدم القدانون  مدن تسدتمد قدد الأادرى  الأسدباب أعد ه  وهدذه الدواردة الأسدباب
 تتبدر أن المحكمدة فدإن علدى النظدام مدن 21 المدادة النظدام وبموجدب مدن 21 المدادة عليه نصت
 .(2)التطبيم الواجب بالقانون  يتعلم فيما التالي التدرج
الخاصدة  الإثبدار وقواعدد الإجرائيدة  والقواعدد الجدرائم  وأركدان للمحكمدة  الأساسدي النظدام  :أولا

 .بالمحكمة
المقدررة  المبدادئ ذلدك فدي بما وقواعده الدولي القانون  ومبادئ التطبيم  الواجبة المعاهدار  :ثانيا
 .المسلحة للمنازعار الدولي القانون  في
 للدنظم الوئنيدة القدوانين مدن استخ صدها للمحكمدة يمكدن التدي للقدانون  العامدة المبدادئ  :ثالثدا

  :مر  ذلك تعارم عدم شريطة العالم القانونية في
 .للمحكمة الأساسي النظام  1-
 .الدولي القانون   2-
 .دوليا بها المعترف والمعايير القواعد  3-

                                                 
 التطبيم الواجب القانون  من السبب هذا فيها يستمد التي الحالار على 1 الفقرة في إليها المشار 31/3 المادة نصت - (1)

 . 21 المادة عليه في المنصوص النحو على
 من نظام روما الأساسي. 21/1 المادة  أنظر - (2)



  

 خـــاتمــة



 خـــاتمــة

 

92 

 خـــاتمــة
ل الفرد جنائيا عما أللدولة فقط وتكون بذلك محل نظر ولا يسبعدما كانت المسنولية مقررة 

 الاول  أفرد من جرائم الا انه تقرر عكس ذلك و رفض المبدارتكبه ال
  الاربعة المنعقدة ير في هذا المجال نجد اتفاقيار جنعقد التيومن اهم الاتفاقيار الدولية   
حيث حرمت هذه الاتفاقيار المخالفار 1977واي ا الملحقان الاضافيان لهما سنة  1949في 
الدول على تقنين  هب والقانون الانساني واجبرر هذتعتبر انتهاكا اطيرا لقوانين الحر  التي

 .تشريعار جزائية تحاكم المسنولين على اقترافهم جرائم و مساءلتهم جزائيا 
استعرضنا في الفصل الثاني من هده الدراسة المسنولية الجنائية الفردية بتطورها التاريخي  وقد

القانون الدولي و يتحمل بذلك ت الفرد حقوقا بموجب حمن التيالى ان جاءر المواثيم الدولية 
 التزامار 
ها في سنالم التييمكن اعتبار التطبيقار العملية لقاعدة المسنولية الجنائية الشخصية و  

ابتداء من المحاولار التي تلت الحرب العالمية الاولى و تشكيل المحاكم الدولية هذه الدراسة و 
ن مكانة أيو و محكمة نورمبورغ وبذلك تثبت حكمة ئوكالجنائية بعد الحرب العالمية الثانية كم

 .الفرد قد تغيرر عن الماضي 
انشاء المحاكم المسنولية الجنائية الفردية و ر ا كبيرا في اقرامن دور وكذلك لعب مجلس الأ     

 الدولية كالمحكمة الخاصة برواندا 
قفزة نوعية حيث تم اعتماد النظام الاساسي لمحكمة  1998جويلية  17ونلمس بتاريث 

 من نظامها  25اقرر سلطاتها على الافراد بناء على المادة  والتيالجنائية الدولية 
الجزائية الدولية هي لبنة اساسية لقيام النظام الق ائي الجنائي و  شاء المحكمةويمكن القول ان ان

 تطبيم هذا النظام بقوة يندي الى عدم اف ر الجناة من العقاب وتوقير الجزاء عليهم 
 الاقتراحات والتوصيات: 

 العمل على حث جمير الدول العربية لان مام الى المحكمة الجنائية الدولية-1
 والتشريعار الوئنية بما يتوافم ونظام روما الاساسي.جعل النصوص -2
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وضر أحكام مفصلة لمسائلة الحصانار والصفار الرسمية لأنها تعتبر العائم الأكبر لمبدأ -3
 المسائلة الجنائية الفردية على الجرائم الدولية.

ان على التصديم على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل م ضرورة حث الدول-4
 سريان هذا النظام على الدول الموقعة عليه.

 العمل على تشجير منسسار الق اء البديلة كمراكز للعدالة الانتقالية والمجتمر المدني التى-5
تسعى الى حماية وتعزيز وترقية حقوق الإنسان
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 قائمة المراجع
 

 باللغة العربية :
 : الكتب
دراسة للنظام الأساسي للمحكمة –عطية  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  الخير أحمدأبو  .1

 .2006  دار النه ة العربية  الطبعة الثانية  -وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها
أحمد أبو الوفاء  الإع م بقواعد القانون الدولي والع قار الدولية في شريعة الإس م  الجزء  .2

في الشريعة الإس مية"  دار النه ة العربية  الطبعة الثانية  القاهرة  العاشر "الحرب 
2007. 

 الإنسان  لحقوق  والتأهيل المعلومار مركز  1ج الدولية  الجنائية المحكمة الحميدي  أحمد .3
 .2004اليمنية   الجمهورية  1ط
 .2012تأصيلية'  أشرف محمد لاشين  النظرية العامة للجريمة الدولية 'دراسة تحليلية  .4
  ديوان -معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية-البقيرار عبد القادر  العدالة الجنائية الدولية  .5

 .2005المطبوعار الجام ية  الجزائر  
حامد سلطان  أحكام القانون الدولي في الشريعة الإس مية   دار النه ة العربية  القاهرة   .6

1986. 
  -دراسة في المسنولية الدولية–في فلسطين والبوسنة والهرسك  حسام الشيخة  جرائم الحرب .7

 .2002مركز الدراسار السياسية والإستراتيجية  القاهرة  
ر الجامعة الجديدة للنشر احسام عبد الخالم شيخة  المسنولية والعقاب على جرائم الحرب  د .8

 .2004والتوزير  الإسكندرية  
راسة تحليلية تطبيقية(  الطبعة الأولى  القاهرة  حسين صالح عبيد  الجريمة الدولية )د .9

1979. 
 هومه دار الإنسان  حقوق  حماية في ودوها الدولية الجنائية العدالة باية  سكاكني .10

 . 2004الأولى  الجزائر  الطبعة والتوزير  والنشر للطباعة
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ومحمد ماهر عبد الواحد  موسوعة اتفاقيار القانون الدولي الإنساني  شري  عتلم .11
)النصوص الرسمية ل تفاقيار والدول المصدقة والموقعة(  بعثة اللجنة الدولية للصليب 

 .2005الأحمر  الطبعة السادسة  القاهرة  
قانون صدقي عبد الرحيم  "دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي"  المجلة المصرية لل .12

 .1984  40الدولي  العدد رقم 
  دار الكتاب الجديدة -الجزاءار الدولية-الطاهر منصور  القانون الدولي الجنائي  .13

 .2000المتحدة  الطبعة الأولى  بيرور  
عباس هاشم السعدي  مسنولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية  دار المطبوعار  .14

 .2002الجام ية  الإسكندرية  
فتاح بيومي حجازي  المحكمة الجنائية الدولية  دار الفكر الجامعي  الإسكندرية  عبد ال .15

2004. 
 حقوق  الثالث  الكتاب العام  الدولي القانون  في الوسيط ا ير  علوان الكريم عبد .16

 . 1997  عمان 1ط والتوزير  للنشر الثقافة دار مكتبة الإنسان 
-الدولي الإنساني للنزاعار المسلحة  عبد الواحد الزنداني  شرع الإس م والقانون  .17

 .2008  منشورار الجامعة اليمنية  الطبعة الأولى  -المحكمة الجنائية الدولية
 العربية  النه ة دار عليها  العقاب وسلطة الدولية محمد الفار  الجرائم الواحد عبد .18

 .1996  القاهرة
قواعده الموضوعية عصام عبد الفتاح مطر  الق اء الجنائي الدولي  مبادئه   .19

 .2008والإجرائية  دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية  
على مكرد العواضي  المنظمار الدولية وحقوق الإنسان  مكتبة ومركز الصادق   .20

 .2005صنعاء  
العقوبار الدولية ضد الدول والأفراد  منشورار –علي جميل حرب  نظام الجزاء الدولي  .21

 .2010بيرور  الحلبي  الطبعة الأولى  
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 دار الوئنية  والقوانين الدولية الاتفاقيار ول في المنظمة الجريمة الباشا  يونس فائزة .22
 . 2002القاهرة  العربية  النه ة

مر دراسة تطبيقية ومعاصرة -محمد حسني علي ش بان  الق اء الدولي الجنائي  .23
 .2010  دار النه ة العربية  القاهرة  -للمحكمة الجنائية الدولية

مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي  الق اء الدولي الجنائي  الدار العلمية الدولية  .24
 .2002للنشر والتوزير  الطبعة الأولى  عمان  

 للنشر الفكر دار الأردني  التشرير في الاقتصادية الجرائم صالح  الرحمن عبد نائل .25
 .1999عمان    1 ط والتوزير 

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية 
 رسائل الدكتوراه :

رسالة لنيل درجة زكريا حسين عزمي  "من نظرية الحرب إلى نظرية النزاعار المسلحة "   .1
 .1987  جامعة القاهرة  الدكتوراه في الحقوق  كلية الحقوق 

اه في الحقوق  رسالة لنيل درجة الدكتور عبد الحميد اميس  "جرائم الحرب والعقاب عليها"   .2
 .1955  جامعة القاهرة  كلية الحقوق 

عمر محمود المخزومي  القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  رسالة  .3
 .2004من أجل نيل درجة الدكتوراه  كلية الحقوق  جامعة القاهرة  

درجة الدكتوراه في رسالة لنيل يحي الشميي  "مبدأ تحريم الحروب في الع قار الدولية"   .4
 .1976  كلية الحقوق  جامعة القاهرة  الحقوق 

 رسائل الماجستير :
حالة البوسنة والهرسك –ياسر غازي ع ونه  "دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الأقليار 

 . 2004"   رسالة لنيل درجة الماجستير -نموذجا
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 المقالات :
الدولي"  المجلة المصرية للقانون الدولي  المجلد حامد سلطان  "الحرب في نطاق القانون  .1

 .1969الخامس والعشرون  
 .2004المحكمة الجنائية الدولية  دار النه ة العربية  القاهرة  سعيد عبد اللطي  حسن   .2
سمعان بطرش فرج الله  "الجرائم ضد الإنسانية  إبادة الجنس  وجرائم الحرب وتطور  .3

لمشترك : دراسار في القانون الدولي الإنساني  دار مفاهيمها" منشور ضمن المنلف ا
 .2000المستقبل العربي  الطبعة الأولى  القاهرة  

ص ح الدين عامر  "التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين"  منشور بكتاب القانون الدولي  .4
القاهرة  الإنساني دليل للتطبيم على الصعيد الوئني  دار المستقبل العربي  الطبعة الأولى  

2003. 
ص ح الدين عامر  "التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين"  منشور بكتاب دراسار في  .5

القانون الدولي الإنساني  إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء  دار المستقبل العربي  
 .2000الطبعة الأولى  القاهرة  

 اء الجنائي الدولي وإنشاء المحكمة ص ح الدين عامر  "العدالة الجنائية الدولية وتطور الق .6
الجنائية الدولية"  منشور بكتاب الق اء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان 'الطريم من 

 .2008نورمبورغ إلى روما'  من إعداد أيمن راشد  الطبعة الأولى  القاهرة  
لدولية منشور بكتاب المحكمة الجنائية اص ح الدين عامر  "تطور مفهوم جرائم الحرب"    .7

)الموائمار الدستورية والتشري ية(  منشورار اللجنة الدولية للصليب الأحمر  الطبعة الثانية  
 .2008القاهرة  

مر إشارة ااصة -ص ح الدين عامر  المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام  .8
 .1977القاهرة    دار الفكر العربي  -إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية
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"  مقال -أركان جرائم الحرب-كنون دورمان  "اللجنة التح يرية للمحكمة الجنائية الدولية  .9
  -الموائمار الدستورية والتشري ية-منشور في المنلف المشترك المحكمة الجنائية الدولية 

 .2008من إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر  الطبعة الخامسة  
نة  "بحوث في قانون الحرب"  مجلة القانون والاقتصاد  العدد الأول  محمود سامي جني .10

 .1941يناير 
محمود شري  بسيوني  "تقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"  ضمن كتاب  .11

دراسار في القانون الدولي الإنساني  دار المستقبل العربي  الطبعة الأولى  القاهرة  
2000. 

لق اء الجنائي الدولي"  مجلة الحقوق  العدد الثالث  الكويت  سبتمبر مخلد الطراونة  "ا .12
2003. 

هرمان فون هبيل  "تعري  جرائم الحرب في نظام روما الأساسي"  بحث مقدم للندوة  .13
 -3العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة  كلية الحقوق  جامعة دمشم  

 .2001نوفمبر  4
 : والإعلاناتواثيق والم الاتفاقيات

 .1945ميثاق المحكمة العسكرية الدولية بنورمبورغ  -
 .1945ميثاق الأمم المتحدة لعام  -
 .1948الإع ن العالمي لحقوق الإنسان  -
 .1948اتفاقية منر جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  -
 .1949الثالثة(  اتفاقية جني  بشأن معاملة أسرى الحرب )الإتفاقية -
 .1949اتفاقية جني  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )الإتفاقية الرابعة(  -
 .1977البروتوكول الإضافي الأول الملحم باتفاقيار جني  لعام  -
 .1977البروتوكول الإضافي الثاني الملحم باتفاقيار جني  لعام  -
 .1993ولية ليوغس فيا السابقة لعام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد -
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 .1994النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام  -
 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -

 الوثائق : 
 )ترجمة  -وتطبيقه الأساسي روما نظام على للتصديم دليل -الدولية  الجنائية المحكمة -

 عمان.  زايد( وعيسىعودة  صادق وتحرير
" عهود ومواثيم دولية واتفاقية دولية"  من إصدارار وزارة العدل  الطبعة الأولى  الجمهورية  -

   الجزء الرابر.2005اليمنية  
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